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 ق ال  تعالى : 
وإَِنْ يتََفرََّقَ ا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ 
 سَعَتِهِ   وَكَانَ  اللَّهُ  واَسِع ا حَ كِِمً  ا
 سورة النساء الآية  031.



 

 أول الذكر أشكر الله الكبير الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

ووفقنا في انجاز هذا العمل وأمدنا بالصبر و العزيمة.   

الفاضلة  أستاذتيان إلى  نوأتشرف بتقديم أسمى عبارات الشكر والامت  

تتي أيقظت في نفسي روح العمل وأحي" البوسطلة شهرزاد"   

      على قوة صبرها المصحوبة بنصائحها وتوجيهاتها القيمةرادتي أشكرها إ

فهي كانت نعمة التي أنارت دروب هذا البحث  

المشجعة التي كانت دوما  الناصحة، و الأم الأساتذة   

أسأل الله أن يجزيها كل خير. سببا في رفع همتي  

ةوالأستاذ ذةتالأساكل  وأتقدم بشكري الخالص إلى  

لي في كل صغيرة وكبيرة على مساعدتهم   

قويمه.تو لما يذخرون من وقت لقراءة البحث  قشةأعضاء لجنة المنابدوري  أتشكركما      

د محم بجامعة سم الحقوقق دارةبإ نلعامليا سؤولينلما نم لك لىإ أجه شكري أن فوتنيي لاو

ببسكرة  رخيض  

 مكتبة ةرسأ فرط نم قدمةلما اعداتبالمس دةلإشاوا لبالجمي نفارلعا الواجب نم نويك و 

 حقوقلا كلية

 



 

 

 إهداء:   
 إيمانا واحتسابا. الكريمين إلى الوالدين     

 عامة،سندي في هذه الحياة بصفة  لىإ     

 وهذا البحث بصفة خاصة أهدي     

 عملي إلى من تعجز كلماتي عن     

 وصف حبي له أخي وتاج رأسي "كريم".    

  إلى جميع إخوتي وأخواتي.     
 لى كل أقاربي وأصدقائي.ا     

               

 شكرا لكم جميعا                     

 

                                  ...ءاراطمة الزهف
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 غ.أ.ش: غرفة الأحوال الشخصية.

 م.ع: محكمة العليا.

 ق.أ.ج: قانون الأسرة الجزائري.

 ص: الصحفة.

 ق.ا.م.ا: قانون الاجراءات المدنية و الجزائرية.
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 المقدمة:
 

 أ
 

و المتتبع  و جعله من أوثق العرى بين الناس، قد أولى الإسلام الزواج عناية كبرىل      
 من النصوص هذا العقد ظفر بعدد كبير أنلنصوص التشريع في القران و السنة يجد 

بعض و أخدن منكم ميثاقا  إلىونه و قد أفضى بعضكم و كيف تأخذ »:قوله تعالى
 .1«غليظا

مودة    وجعل بينكمن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  آياته ـ  نم»... وقوله أيضا     
 2«يتفكرونفي ذلك لآيات لقوم    ورحمة إن

والقضاء  الأعراضصون  وبواسطته يتسنى فالزواج سنة الله في خلقه، به تستمر الحياة،  
 الفساد. على

فته المادة الرابعة: موافقا لما جاءت في الشريعة حيث عر  الأسرةقانون  ولقد جاء      
تكوين أسرة  أهدافهالوجه الشرعي من  وامرأة على... الزواج هو عقد يتم بين الرجل )

حصاء الزوجينأساسها المودة    (الأنساب والمحافظة على والرحمة والتعاون وا 

حفظ النوع الإنساني  والمتمثلة فيالزواج السامية  المادة نستخلص أهداف ومن هذه     
 «الودود فـاني مباه بكم أو مكاثر بكم  تزوجوا»وسلم: الرسول صلى الله عليه  لذلك قال
من الزواج  والهدف الثاني ،(الأنسابالمحافظة على ) :عبرت عليه المادة بقولها وهذا ما

بعقد  قالتي تلتص وهي الخاصية ،الزوجين والراحة والطمأنينة بين الأنسهو تحقيق 
 النفوس. ي تحصينوهالثة الزواج أما الخاصية الث

لان  بة للقادربل هو واجب بالنس ،والواجبات فيهتلتقي الحقوق  الأسرةفالزواج عماد      
ضا على القادر ماديا فر  فالزواج إذا واجبا تماما، مبدأ ما كان مطلوبا الأداء الواجب كان

 .نفسه الوقوع في الزنى وخاف على

                              
   12ال اية نساء،السورة  1 
 21الاية ،سورة الروم2 
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قد تتعرض العلاقة الزوجية في  غير أن ،اءوالبقالزواج على سبيل الدوام  فقد شرع      
بين الزوجين  والخصام المستمرأمور تجعل الحياة الزوجية مصدر شقاق  ،بعض الأحوال

فشرع الطلاق  ،ونقمةفتصبح الرابطة الزوجية جحيما  ،والوئامأن تكون سببا للائتلاف  بدل
 للتخلص من الزوجية التي لا خير في بقائها. الإسلامفي 

استعمل بغير  إذاو رفع قيد النكاح بلفظ مشتق من مادة الطلاق، ق شرعا هو طلافال 
مبغوض و مكروه لقول النبي صلى كما انه  صبح بمثابة التعدي على حدود الله،سبب أ

تزوجوا و لا  »قوله أيضا: و «ان أبغض الحلال عند الله الطلاق :»الله عليه و سلم
 .«تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش

متى  يكون من الزوج و هو حق من حقوقه، و ما هو متداول عندنا أن الطلاق     
و قد خول له الشرع ذلك الحق  في الاستمرار في الحياة الزوجية، وجدت هناك استحالة
 إلى إضافة ه تحكيم العقل في المواقف الصعبة، و التصبر للعواقب،لأن الرجل يغلب علي

راعى  فهل ، إليه الأولادنسب  إثباتمن نفقة و  آثارهاذلك وجود رادع تبعات الطلاق و 
تطيق المقام معه لخلقه أو  إن هي كرهت زوجها, ولا أيضا جانب الزوجة و شعورها،

 خلق؟

أباحا  الجزائري، الأسرةو قانون  الإسلاميةالشريعة  على السؤال بنعم ، هذا لأن الإجابة  
 .عن طريق القضاء إلاكون لها ذلك جها لكن لا يالانفصال عن زو للزوجة أيضا حق 

تبيح للمرأة حق الرفع للقاضي لطلب التفريق القضائي بينها و بين زوجها فهناك حالتين   
يخلعها القاضي على مبلغ  إن كان كرهها لزوجها لغير سبب هنا هي في حالة ما ،أولهما

سها في مقالب مال حيث هنا تقوم بافتداء نف ،من مهر افي مقابل ما أعطاله ،تدفعه للزوج
 تدفعه له لطلب التفريق عن طريق الخلع.

و  ،و الحالة الثانية و التي هي موضوع دراستنا إذا جلبت لها العلاقة الزوجة أضرارا  
ح لها طريق لفتح الرابطة قد فتف ب إخلال الزوج عن واجباته اتجاهها، و على هذاذلك بسب
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و ذلك باللجوء إلى القضاء  رة زوجها،امها الباب للتخلص من عشو فتح أمالزوجية، 
 لطلب التطليق.

 ودراسته منعلى ضوء ما تقدم يمكن القول إن الإشكال الرئيسي الذي نحاول معالجته 
 خلال هذه الأطروحة يتمحور حول:

ق.أ.ج. أم  35كورة في المادة ليق ناتجة عن أسباب التطليق المذهل إشكالات إثبات التط
 لضرر؟عن سوء تقدير القاضي ل

 الرئيسية تنبطق عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تتمثل فيما يلي: الإشكاليةهذه 

أحد  ؟ هل اتبعالجزائري في ذكره لأسباب التطليق المشرع شرع علىمما مدى تأثير ال -
 المذاهب الفقهية؟

بية ا تلتجأ غالفلماذ ويحمي حقوقهاكان التطليق يجبر خاطر المرأة المتضررة  إذا-
 الزوجات المتضررات للخلع؟

 بإرادةهل حق حل الرابطة الزوجية, الممنوح للزوجة حق يساوي فك الرابطة الزوجية -
 الزوج وحدها؟

 الضرر؟ إشكالات إثباتفيما تتمثل -

و هل تأثر بما جاء به  التطليق؟ما مدى توفيق المشرع الجزائري في ضياغته لمادة -
   الفقه؟

 حثـار البــــاختياب ــــــأسب

التي  و الدوافع، الموضوع و البحث فيه مجموعة من الأسبابما دفعني لاختيار هذا  
 يمكن أن نوجزها فيما يلي:

 و في أسباب التطليق على وجه التحديد. تي للبحث في موضوع التطليق عموما،رغب
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ل ما من خلا ية على الصعيدين النظري و العملي،ما يكتسبه هذا الموضوع من أهم
مما  حها و مناقشتها و إيجاد حلول لها،نحاول طر  يطرحه من صعوبات و إشكاليات،

 .لأبحاث أخرى في الميدان القانوني يجعلها منطلقا
لكي تنتهي في الأخير بعدم  ت الإضرار بالزوجة من طرف زوجها،كثرة وقوع حالا

 استيفاء الزوجة حقوقها نتيجة للإشكالات التي تواجهها.
ن سوء فهم أحكام و روح قانون الأسرة بخصوص عاعي المعيشي الناتج الواقع الاجتم

عند  إنهائهاو كيفية الحفاظ على هذه الرابطة المقدسة و استمرارها و  زوجية،الحياة ال
 الضرورة. 

و كذا تحليل النصوص القانونية التي تتناول هذا  ة في إبراز نظرة الفقه و التشريع،الرغب
 دور الاجتهادات القضائية في مادة التطليق.الموضوع, و كذا إبراز 

 انتشار ظاهرة التطليق في المحاكم الجزائرية.

 وعــــــــة الموضــأهمي

ق و استخراج إشكالات من خلال ما سبق يمكن القول إن دراسة موضوع أسباب التطلي
سواء من  مسألة على درجة كبيرة من الأهمية،تنصرف إلى البحث في  إثبات الضرر،

 ناحية النظرية أو من الناحية العملية. ال

تظهر أهمية الموضوع من خلال إبراز الجدل الفقهي و اختلاف : من الناحية النظرية
و كذا معرفة نظرة  ،المطروحة بصدد هذا الموضوع في إيجاد حلول لإشكالية ،الاتجاهات
 .هذا الموضوع في الإسلاميةالشريعة 

على الساحة  الضرر من المواضيع الهامة إثبات إن موضوع التطليق و إشكالات  
 .التي تحتاج إلى مزيد من البحث و التدقيق على ضوء التشريع الجزائري  القانونية،

رسم الحدود الصحيحة ه الدراسة تأن هذا الموضوع تتجلى: في لهذ أما الأهمية العملية 
  لاحقا .ه الأسباب بحيث تقبل دعواها لكي تحسن لالتجاء إلى هذللزوجة 
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و بالتالي القضاء  ،معرفة نقائص التي تعتري تنظيم المشرع الجزائري لأحكام التطليق  
 على إشكالات إثبات التي تواجهها الزوجة الطالبة بالتطليق.

 أهــــــــــداف الـــبحث

يسعى الوصول إليها من خلال  لكل باحث أكاديمي هدف أو أهدافا،انه و لما كان   
من خلال إحاطتي بموضوع أسباب التطليق و إشكالات إثبات الضرر في عمله فانه و 

 أصبوا إلى تحقيق أهداف عديدة أذكر منها: ،قانون الأسرة الجزائري

 بيان الأسباب التي تخول للزوجة طلب التطليق. -

دراسة و تحليل كل سبب من أسباب التطليق المذكورة في قانون الأسرة الجزائري على  -
 حدا.

 فة أراء المذاهب الفقهية الأربعة حول كل سبب من أسباب التطليق.معر  -

 تسليط الضوء على إشكالات إثبات الضرر.-

 بيان النقائص التي تعتري المشرع الجزائري في أحكام التطليق.-

  لك ببيان الإشكالات .توضيح و مساعدة الزوجات المتضررات إثبات ضررها و ذ -

 ه الدراسات الأكادمية.مذكرة و سد النقص المتعلق بقلة هذه الهذإثراء المكتبة القانونية ب-

 الدراســــــات الســــابقة

 فيما يلي: تتمثل الدراسات السابقة المتناولة في هذا الموضوع

 التطليق و الخلع على ضوء بعنوان: ،كرة تخرج من المعهد الوطني للقضاءمذ :أولا
 .2002سنة  من تأليف عزيرية يوسف، ،و اجتهاد المحكمة العليا الأسرةقانون 
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مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون بعنوان: الضرر كسبب لفك الرابطة ثانيا: 
 . 1012سنة  ، من تأليف حفيظة فضلة،الزوجية في قانون الأسرة الجزائري

 تحت عنوان: التطليق بطلب من الزوجة نيل شهادة الماجيستار في القانون،مذكرة ل ثالثا:
من تأليف اليزيد عيسات  ،مدعما باجتهادات المحكمة العليا الجزائري الأسرةفي قانون 

 .2005سنة  د و مسؤولية بكلية حقوق بن عكنون،فرع عقو  ،بلمامي

 التعليق على الدراسات السابقة

مست بعض جوانب الموضوع أو  أنهامن خلال اطلاعنا على هذه الدراسات تبين لنا 
التفريق القضائي بطلب من  أنه وجدت دراسات كثيرة في موضوع إذ ،زوايا منه فقط

الضرر فلم أصادف قط  إشكالات إثباتفيما يخص عن  هغير أن ،التطليق الزوجة أو
دون الخوض في  الإثباتفي  إشكالاتانه بالفعل هناك إلا بالذكر  ،دراسة تتحدث عنه

 الإشكال.

أنها مست جانب يتمثل في محاولة  و تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
  استنتاج إشكالات إثبات الضرر من خلال التحليل و النقد.

 صعوبـــات البــــحث

ف من ات خلال انجاز مذكرته و التي تختليصادف كل باحث صعوب أنمن الطبيعي 
 و ما يمكن تسجيله من عقبات اعترضت سبيل بحثي: دراسة لأخرى و من باحث لأخر،

أو على الأقل الفصل الأول إلا  ،توافر المادة العلمية فيما يتعلق بهذا الموضوعبالرغم من 
 أنه من الصعب انتقاء المعلومة الدقيقة و المركزة و التي توضع في المكان المناسب.

 المعتمد كانت و ،الجزائري الأسرة قانون مصادر من مصدر الإسلامية الشريعة أن بما
 جدت و فقد ،الموضوع هذا يخص فيما متشعبة لفقهاءأراء ا أن بما و البحث هذا  في

 في ءآرا عدة لوجود نظرا الأربعة المذاهب ءفقها بين الراجح الرأي اختيار في صعوبة
 .واحدة مسألة
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لذلك استخلصتها من تحليل  ،عدم توافر مراجع تتحدث عن إشكالات إثبات الضرر
 ل مرة لي لذلك كانت في البداية صعبة.ه كانت أو القضائية و المواد القانونية و هذالقرارات 

 ،السطور راءور من الجزائري المشرع يقصده ما و التشريعية الإرادة معرفة لعدم نظرا
 لأن ،الأسرة بقانون المتعلقة القانونية المواد لتحلي الصعب فمن ، الأسرة قانون في

 .نظره وجهة و فهمه حسب يفسر لك القانون هذا شراح

 ــــــحثمنهجيــــــة البــــ

إن الدراسة التي إعتمدتها لمعالجة هذا الموضوع هي دراسة نظرية وتطبيقية في آن واحد 
بحيث أنّي تطرقت إلى دراسة كل عنصر من عناصر الموضوع من الناحية القانونية 
النظرية وفي حالة ما إذا كان فيه اختلاف أتعرض إليه وذلك بالتطرق إلى موقف وآراء 

ف فقهاء الشريعة ثم بعد ذلك أعالجه من الناحية القضائية أي موقف الباحثين وكذا موق
 المحكمة العليا بالنسبة إليه وذلك بتدعيمه بقرارات وأحكام قضائية إن وجدت

البحث في هذا الموضوع تقتضي استخدام  إن طبيعةمن خلال ما سبق يمكن القول 
 يدها فيما يلي:يمكن تحد وطبيعة الدراسة،مناهج بحث علمية معينة تتماشى 

في قرارات  وما جاء القانونية،خلال استقراء النصوص  وذلك من: المنهج الاستقرائي   
ة قالقضائي المتعل وكتب الاجتهادوالمجلات القضائية  والكتب القانونيةالمحكمة العليا 

 بالتطليق.

 علياالمحكمة ال القانونية وقراراتيتضح من خلال تحليل النصوص  :المنهج التحليلي
الحصول على ما قصده  ومحتوياتها بهدف ومعرفة مضمونهاضوع البحث المتعلقة بمو 

 النص.المشرع من وراء 

 خطة البحث

مع ما ينبثق عنها من تساؤلات ، الإشكالية المحورية لهذا البحث وللإجابة علىهذا   
لى فصلينفرعية قمنا بتقسيم المذكرة إلى مقدمة   ثة مباحث.قسمناه إلى ثلا وكل فصل، وا 
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و جاء فيه ثلاث لدراسة أسباب التطليق بشكل مفصل  الأولخصصنا الفصل  إذ  
فالمبحث الأول تحت عنوان الأسباب المادية و المبحث الثاني يتناول الأسباب مباحث، 

 قانونا. المعتبرالمعنوية أما المبحث الثالث فخصصناه للضرر 

معوقات إثبات الضرر في قانون الأسرة درسنا فيه  والأخير فقدالثاني  وفي الفصل   
فالمبحث الأول يتناول وسائل  ،الجزائري حيث تم تقسيمه هو الأخر إلى ثلاث مباحث

الإثبات أما المبحث الثاني درسنا في السلطة التقديري للقاضي في التثبت من وقوع 
  الضرر بينما المبحث الثالث عرضنا فيه إشكالات إثبات الضرر. 

 



 

 

 
 

 

 حالات الضرر المجيزة للزوجة طلب التطليق الفصل الأول:

 حالات الضرر المادي المجيزة للزوجة طلب التطليقالمبحث الأول :

 حالات الضرر المعنوي المجيزة للزوجة طلب التطليق المبحث الثاني :

 كل ضرر معتبر شرعا ثالث :الالمبحث          
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 التطليق.حالات الضرر المجيزة للزوجة طلب  الأول:الفصل 
Les cas de dommage permettant à l’épouse de demandé le  

            Divorce   
فقد اقتضت عدالتها أن  الزوج،د قضت أن يكون الطلاق بيد ق الشريعة،فإذا كانت حكمة        

وبناءا أو بما اصطلح تسميته )التطليق(  ،وبين زوجهالبة بالتفريق بينها تمنح الزوجة حق المطا
 الصورة يمكن للزوجة أن تفك زوجيتها غير أنه متوقف على عدة شروط: ذه على
 لا بد أن يتم في المحكمة أمام القاضي. أنه -1
 لابد من طلب الزوجة ذلك. أنه-2
المنصوص عليها في  وتوفرت الشروطلا يستعمل إلا إذا تعذر الاتفاق بين الزوجين  أنه-3

  لأنه  ه الأحوال بالتطليق،ذفي ه ويسمى الطلاقق.أ.ج.  35,  33,  33, 8القانون في المواد 
وحقوقها شرة معه من الع يتم بحكم القاضي رغم معارضة الزوج طالما أن الزوجة متضررة

دعوى التطليق فان كانت الأسباب التي نص عليها المشرع الجزائري غير متوفرة فان  ،مهضومة
فقد  33إذ أن أسباب طلب الزوجة التطليق أوردها المشرع في المادة  ترفض لعدم تأسيسها،
   يلي:نصت المادة على ما 

 التالية:يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب  -
الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة  معد-1

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.- من هذا القانون. 88-37-38المواد 
 الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.-3
العشرة  مواصلة وتستحيل معهاالحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة -5

 .والحياة الزوجية
 .ولا نفقةالغيبة بعد مرور سنة بدون عذر -3
 أعلاه. 88مخالفة الأحكام الواردة في المادة -6
 ارتكاب فاحشة مبينة.-3
 الشقاق المستمر بين الزوجين.-8
 مخالفة الشروط المتفق عليها فيعقد الزواج.-7
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 .1ضرر معتبر شرعا كل-18
لضرر المجيزة للزوجة طلب التطليق، المادة معرفة حالات اسوف نحاول من خلال هذه      

الدين يختلفون كبيرا في الحالات التي تبرر ، كل حالة بالتفصيل مع ذكر الآراء الفقهية وسندرس
المختلفة موجودة أيضا بين فقها المذهب  ه الآراءذوه صلاحيته، وفي مدىجوء إلى القاضي لل

معالجتنا هذا الموضوع على تلخيص  وسنقتصر في تعقيد،مما جعل الأمر في غاية ال الواحد،
 الآراء في المذاهب السنية الأربعة.

ادي المجيزة للزوجة طلب لدراسة حالات الضرر المالمبحث الأول حيث نخصص       
عنوي المجيزة للزوجة طلب نتطرق إلى حالات الضرر الم الثاني المبحث وفيالتطليق، 
إلى الحالة الأخيرة المتمثلة في كل ضرر معتبر المبحث الثالث في  وأخيرا نعرجالتطليق، 
 شرعا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
في  83/87يتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم  – 1785جوان87مؤرخ في  85/11قانون رقم  1

23/82/2883. 
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 les cause deحالات الضرر المادي المجيزة للزوجة طلب التطليق  الأول:المبحث 
divorce matérielle permettant à l’épouse a demandé le divorce 

، الزوجيةلات من الحياة لحاابعض ماديا في ضرر قد يحدث وأن تتضرر الزوجة     
والتي ، تتفكك تلك الرابطة المقدسة التي تربطها بزوجها حيث، مستحيلةحياتها  فتصبح

فتمحي سمات الألفة والمودة والرحمة ، في كتابه العزيز بالميثاق الغليظل سماها االله عز وج
وهذا ، اضيبينهما مما يؤدي إلى طلبها التطليق بهدف رفع الضرر الواقع من طرف الق

التي تجيز لها ذلك وأثبتت بأي وسيلة من  توافرت الأسبابالأخير يحكم لها بذلك متى 
 .1هاالإثبات الضرر الواقع عليل وسائ

 والتي تخولتسنى لنا معرفة حالات الضرر المادي التي قد تعاني منها الزوجة ي ومن هنا      
ول التفريق يتنا فالمطلب الأولبين لها الحق في طلب التطليق قمنا بتقسيم المبحث إلى مطل

يتناول التفريق القضائي بسبب مخالفة الأحكام في  المطلب الثانيأما  القضائي بسبب الإهمال،
 قانون الأسرة الجزائري. 

 divorce pour cause de التفريق بسبب الإهمال الأول: التفريقالمطلب  
négligence 

 وأن يخلتزامات متبادلة بين الزوجين، فقد يحدث إن الزواج كغيره من العقود يرتب ال       
فقد  ،ه الالتزاماتا كانت الزوجة هي التي تخلت عل هذا الزواج بالتزاماته فإذأحد أطراف هذ

في المقابل فهل إذا أخل الزوج بهذه الالتزامات يمكن للزوجة هي  زوج بأن يطلقها،أمكن لل
  التطليق؟تطلب  الأخرى أن

خصص  الفرع الأول طرق إلى الفروع الثلاثة التالية،للإجابة على هذا التساؤل سوف نت       
  وفي الأخير قد خصص للتطليق للهجر في المضجع،ف الفرع الثانيأما  للتطليق لعدم الإنفاق،

 .ولا نفقةيبة لمدة سنة بدون عذر خصص للغ الفرع الثالث
 
   

                              
مذكرة لنيل شهادة ) - دراسة مقارنة- الضرر كسبب لفك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائريحفيظة فضلة،  1

 27ص ،(2812سنة  القانون، شعبة الخاص، تخصص شؤون الأسرة،الماجيستير في 
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  divorce pour défaut d’entretien فريق لعدم الإنفاقالت الفرع الأول
 في قانون الأسرة الجزائري .أ

لنفقة نصيبا معتبرا من عند تصفح قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع قد أعطى ل     
حيث تحدث عن النفقة في الفصل الثالث من الباب ، من خلال عدة مواد ويظهر جليا الاهتمام،

، تحدث عن وجوبها ج، حيثق أ  88إلى غاية المادة  35الثاني من تقنين الأسرة في المادة 
 .1واستحقاقها ومشتملاتها وكذا تقديرها

الواجب بالدخول أو بانتقال  ويتأكد هذابمجرد العقد عليها  للزوجة فالنفقة واجبة على الزوج   
تكن الزوجة  وما لماجب مادامت الحياة الزوجية قائمة، الو  ويستمر هذاجة إلى بيت الزوجية الزو 

 .2أن يمتنع عن الإنفاق على زوجته إلا لعذر مقبول ولا يجوز ناشزا،
في فقرتها الأولى على  33فقد نص المشرع الجزائري في المادة  أما فيما يتعلق بعدم الإنفاق،  

 :تطلب التطليق للأسباب التالية أنما يلي يجوز للزوجة 
المواد لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما  عدم .1

 .هذا القانون من 88و 37و 38
ه المادة يمكن لنا استخلاص الشروط الواجب توافرها حتى يتسنى للزوجة ذعند تحليل ه  

 :لحالةبالتطليق تأسيسا على هده ا مطالبة
  تدفع  ما أرادت أن وبهذا إذا ،امتناع الزوج عن النفقة الشرعية قصدا أو عمدا الأول:الشرط

لابد لها من استصدار حكم قضائي سابق يلزم الزوج بالنفقة عليها  بعدم الإنفاق كسبب للتطليق،
فيذ ما امتناع الزوج عن تن وفي حالة لها قانونا والشروط المنوهاءات وفقا للإجر  وتسعى لتنفيذه

 .3حكم القاضي بالتفريق بينهما على أساس عدم الإنفاق ألزم به بموجب حكم النفقة،
   فان كان العسر فلا يطلق  ،ألا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره الثاني:الشرط

لَمِ نَََْبْسُطَُيَ » تنزيله:عليه القاضي للعسر لان العسر بيد االله الذي قال في محكم   4«ي ش اءَُالرِّزْق 

                              
 33ص حفيظة فضلة، المرجع السابق،  1
الأولى الخلدونية، الطبعة  ، )دارالعربيةشرح قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة لبعض التشريعات بن شويخ رشيد،  2
 187ص  ،(2888،
 32ص  ،القانون على قضاء في الجزائر صور فك الرابطة الزوجية على ضوءابي، يذباديس  3
 38الأية  ،سورة الاسراء 4
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إَلىََذوَوفإن» أخرى:أية  وقال في فَنظرة فالزوج هنا ليس ظالما حتى يطلق  1«ميسرةََعسرة
 . 2عن زوجته ويرفع ظلمهعليه القاضي 

 باعتبار أن النفقة حقها، ،الشرط الثالث : ألا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وقت الزواج 
كانت عالمة  فان 3ا الحالعلمها بإعساره رضاء منها بحاله، و رضاء بالعشرة معه على هذ و

الأساس لأنه كان معسرا و تعلم به فانه لم يقع  فلا يجوز لها طلب التطليق على هذا فإعساره
علمت و على هذا يقول المالكية إن الزوجة إذا  ،4منه ظلم لأن االله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها

ن الزوج مشهورا بالعطاء و إلا إذا كا قر زوجها عند عقد النكاح، فليس لها طلب التفريق،بف
م يطوفون عليهم في بيوتهلعقد أنه من الذين يسألون الناس، و و كذلك إذا علمت عند ا القطع،

إلا إذا ترك زوجها  س لها طلب التطليق لعدم الإنفاق،فلي يستعطفونهم و يسألونهم الصدقة،
 .5فلها طلب التطليق بعد هذا الترك لعد الإنفاق اء و الطواف على أبواب الناس،تجدالاس

إثبات في علمها من عدمه مسألة موضوعية تخضع لقواعد الإثبات العامة  وتبقى مسألة      
 .6وللقاضي السلطة التقديرية في اعتماد قول أي منهما

  لها طلب التطليق  والتي يحقجة الشرط الرابع: هو أن الإنفاق الممتنع عن تقديمه للزو
لأنه لا يجوز  وموارد رزقهخولاتها مد وذلك بحسب ،بسببه هو إنفاق مثل زوجها على مثلها

ق  37عملا بالمادة  ،وتعجزهت طلبات تفوق دخل زوجها لها أن تزعم عدم النفاق عليه إذا طلب
 ،وظروف المعاشأ ج حيث أوجب المشرع على القاضي عند تقدير النفقة مراعاة حال الطرفين 

وكسوة أن حقها في طلب التطليق يسقط إذا وفر الزوج أذني الضروريات من غداء  ومعنى ذلك
  .وعلاج ومسكن وغيرهما

                              
  288 سورة البقرة، الأية 1
،  (2887اعة و النشر و التوزيع، سنة دار هومة للطب)، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةفضيل سعد،  2

 232ص 
،  (2887دار الكتب القانونية، دردشات للنشر و البرمجيات، مصر،  )،شرح قانون الأسرة الجزائريأحمد نصر الجندي،  3

 112ص 
 .32ص  باديس ذيابي ، المرجع السابق، 4
 و ما يليها 112ص ،أحمد نصر الجندي، المرجع السابق 5
  32ص  المرجع السابق، باديس ذيابي ، 6
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ة لمدة تزيد على شهرين متتابعين المحكمة العليا بأن عدم الإنفاق على الزوج وقد قررت    
 .1لما نص عليه الفقيه الملكي ابن عاصم وذلك وفقا مبررا لطلبها التطليق من زوجها، يكون
 الصيغة واكتسب الحكم تطليق إلا إذا رفعت دعوى النفقة،لها رفع دعوى ال ولا يجوزهذا     

 القضائي، طريق المحضرر زوجها عن يتم إخطا وبعد أن المقضي به، وقوة الشيءالنهائية 
 ستعجاليالإ إجراءات التقاضي استعمال القضاء المشرع الجزائري نظرا لطول وقد أجازا هذ

كما نصت على ذلك المادة  مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني،لطلب استصدار أمر بنفقة مؤقتة 
 83/822مكرر من الأمر  33
من هذا القانون بأن يراعي في تقديرهما  88 ،38بالنفقة وفقا لأحكام المواد  ويكون الحكم     

القاضي مدة سنة قبل رفع الدعوى عند الحكم بها أن تثبت لديه ما  وأن يتجاوزحال الزوجين 
لا فتقديرهمايدعو لذلك   .3يكون ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى أن يزول مبررها وا 

 في الفقه الإسلامي .ب
 وهي ة على الزوجة واجبة أن نفق وأحمد والشافعي علىمالك  جمهور الفقهاء مذهب يقول وبهذا

امتنع الزوج  فإذاق لأنه أثر من أثار عقد الزواج، للزوج الامتناع عن الإنفا ولا يجوز لها، حق
أن يستجيب لطلب الزوجة إذا ثبت  وعلى القاضي اء واجبه حق للزوجة طلب التطليق،عن أد
 :بما يأتي استدل الجمهورو  4لها ذلك

ََََالط َّلا قَُ»: قول الله تعالى .1 تَ سْريِحٌ أَ وْ بَمِ عْروُفٍ فَ  إِمْس اكٌ 5َ«بِ إحِْس انٍَم رَّت  انِ .َ تَعالى: ََو لا»وبقوله
َضِر اراًََ  وفيه ضررامع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف  وليس الإمساك ،6«لتِ عْت دُواتُمْسِكُوهُنَّ

 .وفرق بينهمافان أبى ناب القاضي منابه  فتعيين التسريح، لها.
بالمرأة أكثر من ترك  وأي إضرار« ولا ضرارلا ضرر »وسلم صلى االله عليه  حديث الرسول .2

 الضرر.القاضي أن يزيل هدا  ويجب علىالإنفاق عليها 
                              

 288ص  ،الجزائريالوجيز في شرح قانون الأسرة ، بلحاج العربي 1
الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر  شركة) -لهو الأمر المعجل -المسير في شرح قانون الأسرة الجزائري ،سليمان ولد خسال 2

 136ص،  (2812العاصمة,الطبعة الثانية، 
 232ص  المرجع السابق، ،فضيل سعد 3
 181ص ،  (2813ديوان المطبوعات الجامعية,  )،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و أحكام الأسرة، العربي بغتي 4
 227سورة البقر ، الأية 5
 231سورة البقرة،الأية 6
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يد كان يقول: )إذا لم يجد الرجل ما ينفق على بلغه أن سعيد بن المب مالك أنهعن  وقد حدث  .3
المالكية أن  واعتبر فقهاء (.أدركت أهل العلم ببلدنا وعلى ذلك مالك:قال  بينهما.ه فرق امرأت

فإذا ثبت غنى  م بالواجب،الفرقة بسبب النفقة طلاق رجعي لأنه تفريق بسبب الامتناع عن القيا
 العدة.فله أن يراجع زوجته في أثناء  واستعد لإنفاق الزوج،

  لا ينفق عليها حتى لو  وزوجها الذيالتفريق بين الزوجة  بعدميقول والظاهرية ومذهب الحنفية
اَلق ائم،ََوتمردتَعلىبه،َََأعلنتَعدمَرضاها مَنَالوضع اَلزوجيةالق ََوطلبت مَن اَلخلاص صارت  اضي

فليس في مذهبهم ما يجيز تطليق الزوجة من زوجها لعجزه عن نفقتها أو  ضار، ومن قيدعبئا، 
ا تملك وسيلة فالمرأة هن فيه.مال ظاهر يمكن التنفيذ لامتناعها عنها حتى لو لم يكن له 

 وأذلتهم: 1أحكام المذهب على الانفصال ولا تسعفها للحصول على نفقتها،
نَ فْسًَ :»يقول تعالى  .1 اَللَّهُ يَُك لِّفُ اَللَّهَُلا آَت  اهُ مَِمَّا فَ  لْيُنفِقْ قَدُِر َع ل يْهَِرزِْقهُُ مَِّنَس ع تِهَِو م ن َاَيُنفِقَْذُوَس ع ةٍ

يَُسْراً َعُسْرٍ بَ عْد  اَللَّهُ َس ي جْع لُ آَت  اه ا مَ ا يقول أصحاب هذا الرأي أن الآية تفيد وجوب الإنفاق  2«إِلاَّ
في مقام البيان على  واقتصرت الآيةالذي لا يساويه في اليسار  وعلى غيرهعلى الزوج المعسر 

فدل ذلك على أن  حصر،لا يفيد-الأصوليقول علماء  كما-البيانمقام  والاقتصار في هذين،
يجب لا إثم  وترك مالانه به تحصيل النفقة فلا تجب عليه، الرجل إذا أعسر فلم يجد سببا يمك

 .3يجب التفريق وبالتالي لافلا إضرار منه لا دخل فيه للرجل  وأن الإعسار خاصة فيه،
سار الزوج أو الطلاق لإع إن المعسرين من الصحابة كثر، فلم يعلم أن المرأة طلبت الفسخ، .2

 ذلك. ومنعها عنبالنفقة 
على ضنك  بأن نساء الصحابة كرجالهم يصبرن، عل هذا الاستدلال ولكن اعترض      

فلم يكن  االله تعالى، وما عندردن الآخرة إن نساء الصحابة كن ي مالك:كما قال  وتعسره،العيش 
يتزوجن رجال الدنيا من  فإنما اليوم، وأما نساءبعسر أزواجهن  مرادهم الدنيا فلم يكن يبالين

 .والنفقة والكسوة الأزواج،

                              
 .37ص  ، المرجع السابق،محمد كمال الدين أمام 1
 3سورة  الطلاق، الأية  2
 وما يليها . 37المرجع نفسه ، ص  3
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ذا كان: قالوا .3 عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما، فان الوسيلة في رفع هذا الظلم هي الامتناع  وا 
التفريق لدفع هذا الظلم مادام هناك  ولا يتعينأو حبسه حتى ينفق عليها  بيع ماله لإنفاق منه،

ذا كان أخرى،وسائل  ل إلى االله ك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لان التفريق أبغض الحلاكذل وا 
سبيل الوحيد  وليس هو أ القاضي إليه مع أنه غير متعين،فكيف يلج من الزوج صاحب الحق،

فان كان معسرا فانه لم يقع منه ظلم لأن االله لا  لرفع الظلم، هذا إذا كان قادرا على الإنفاق،
 .1يكلف نفسا إلا ما أتاها

 2: ذهب إلى جواز التفريق للإعسار في حالتين فقطمذهب ابن قيم الجوزية 
ذ الزوجة أن تأخ ولم تقدر ،ولم ينفقلى الإنفاق على زوجته كان الزوج قادرا ع إذاأولهما:  

 نفقتها منه كان لها طلب الفسخ.
فلها في  أنه غني ثم تبين لها أنه فقير، وقال لها ه لو غر الزوج بزوجته حين العقد،أنثانيهما:  

 . 3هده الحالة طلب الفسخ أيضا
في أدلة المذاهب الثلاثة يظهر لنا رجحان قول الجمهور بتخيير المرأة التي  وبعد النظر    

 ورفعا للظلمللمرأة  إنصافا ولأن فيه لقوة أدلته، وبين فراقهر زوجها بالنفقة بين الصبر عليه، أعس
قد يتعين عند عدم  بأنهالحنفية بأن دفع الظلم لا يتعين بالتفريق فيجاب عنهم  قول وأما عنها،
  .4البديل

التفريق لعد  في-الجمهور–المشرع الجزائري بالرأي الراجح أي برأي الأئمة الثلاثة  ولقد أخد    
 .5ق.أ( 33/1الإنفاق )المادة 

الذي يطابق  وهو الرأي6المالكية ورجعيا عندوالحنابلة يقع فسخا عند الشافعية  وهذا الطلاق    
قة حيث نص في الذي اعتبر التفريق بحكم القاضي في هذه الحالة طل ،موقف المشرع الجزائري

                              
 181ص  (،2813الجزائر،  والنشر والتوزيع،الهدى للطباعة  )دار، الطلاق في المجتمع الجزائري، ناجي بلقاسم علالي 1
 133سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص  2
 32حفيظة فضلة، المرجع السابق، ص  3
 (، ص2815 ، الأردن، الطبعة الأولى،والتوزيعائس للنشر النفدار ) ،الفقه الإسلامي والفرقة فيالزواج محمد عقلة ابراهيم،  4

236 
 236 ، صالوصية-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-مقدمة الجزائري،الوجيز في شرح قانون الأسرة بلحاج العربي،   5
 133ص  سليمان ولد خسال، المرجع السابق، 6
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الزوج أو بتراضي الزوجين أو  ويتم بإرادة:)الطلاق حل عقد الزواج ق.أ.ج علي 58المادة 
 هذا القانون(. من 35و 33بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

النص السابق فان الطلاق لعدم الإنفاق يحتسب في عداد الطلقات الثلاثة التي  واستنادا إلى    
فان كانت الأولى كانت  ،حسب حصولها في الترتيب التسلسلي وترتب أثارها ،يملكها الزوج

ن كانت رجعية ن كانتنوعها كانت بائنة بينونة صغرى،  الثانية من وا   .1ثالثة ترفع الحلية وا 
  لاحقا.إلى هذه العيوب  وسوف نتطرقة ه يعاب على هذه الفقرة عدغير أن

وعلى التطليق كان الحق للزوجة أن تطلب  ،فان إذا امتنع الزوج عن الإنفاق وعلى هذا    
الأخير  وامتنع هذا ،لك بشرط أن يكون لها حكم يطلب فيه الزوج بالإنفاقأن يمنحها ذ القاضي

 ذلك. عن
 divorce a la suite de délaissementالفرع ثاني: التفريق للهجر في المضجع 

يعد من أهم  ذلك وبمجامعتها لأنواجب عل الزوج أن يحصن زوجته بمعاشرتها انه        
مرة  وأذني ذلكالإسلام أن الرجل مفروض عليه مجامعة زوجته  وقال فقهاء الأسباب الدافعة له،

لافي كل طهر  في ذلك قوله  2وبرهانهعاص االله تعالى كما حدث بذلك الإمام ابن حزم  فهو وا 
أَ مر كُمََََُف إذا»تعالى:  مَنحَيثُ فَ  أتُْوهُنَّ  .3«اللَُت ط هَّرْن 

 القرآن الكريم:التفريق بين نوعين من الهجر منصوص عليهما في  ولكن ينبغي     
تَخافون» التأديب:جاء بغرض الأول:  ََََواللاتي فَعضوهن فَينجوزهن المضاجعََََواهجروهن

تَبغواَعليهنَسبيلاَ،واضربوهن فَ لا  من الهجر غير محدد المدة. وهذا النوع ،4«ف انأَطعنكم
بمعنى أن يقسم الرجل على هجر  بالقسم،المصحوب  وهو الهجرجاء بغرض الايلاء،  الثاني:

 للذين»تعالى: قوله  5في والمشار إليه اش مدة من الزمن قد تطول أو تقصر،زوجته في الفر 

                              
 وما يليها 235ل سعد، المرجع السابق، ص فضي 1
 58ص ،الجزائر قضاء فيو رابطة الزوجية على ضوء القانون صور فك ال، باديس ذيابي 2
  222الأيةسورة البقرة،  3
  225سورة البقرة الآية  4
 173ص بن شويخ رشيد، المرجع السابق، 5
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الطلاق فان االله  وان عزموافان فاءوا فان االله غفور رحيم  أشهر،يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
 .1«سميع عليم

أي الهجر المصحوب بالقسم و الذي  تقصد الايلاء، 33الثة من المادة و نعتقد أن الفقرة الث    
 refusا يقصد بالهجر في المضجع و على هذ بالزوجة،إذا طالت مدته قد يؤدي إلى الإضرار 

de partager la couche - هجر الزوج فراش الزوجة بأن  هو-التأديبكنوع من أنواع
في  ،لك بالأعراض عنها، و عدم قربانها، و ذبيت معها في غرفة النوم الزوجيةيهجرها مع الم
َوَ ََو اصْبرَِْ»سبحانه: لقوله  2حدود الشرع يَ قوُلُون  مَ ا َه جْراًََع ل ى لمشرع ا ولقد نص .3«ج مِيلاًَاهْجُرْهُمْ

أن بأنه يجوز للزوجة  ق.أ.ج، 33/3ادئ الفقهية في المادة ه المبانطلاقا من هذ ،الجزائري
في الهجر في  وعليه يشترط الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، التطليق عند تطلب

 :4المضجع كمبرر قانوني يخول للزوجة حق طلب التطليق ثلاثة شروط
المتمثل في الهجر الحقيقي دون سبب شرعي  ،والسلوك اللاشرعيالمادي  العنصر ويتمثل-1

وعدم  والإعراض عنهالك بهجر الزوج لزوجته مع المبيت معها في فراش الزوجية ، ذ5مقبول
 وهو أمرانبه مما يضر ضررا فاحشا بالزوجة، بجا همل وجودهاويبل ينصرف عنها  6قربانه
خاصة اللواتي لا يقدرن على مفارقة أزواجهم لمدة  على الكثير من النساء كالصاعقة، لينز 

 .7طويلة
الناحيتين الشرعية أو  ما يبرره من وليس له ،ومقصودا لذاتهأن يكون هذا الهجر عمديا، -2

 .8ر الغير مشروع الذي يتجاوز حدود الحقيسمى بالهج وهو ما القانونية،

                              
 35الآية  ،سورة النساء 1
 ص الوصية،-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدمة بلحاج العربي، 2
 .18سورة المزمل ، الأية  3
وما  288ص  الوصية،-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدمةبلحاج العربي،  4

 يليها
 111اليزيد عيسات بلمامي، المرجع السابق، ص  5
 31حفيظة فضلة، المرجع السابق، ص  6
 111 اليزيد عيسات بلمامي، المرجع السابق، ص 7
 287بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 8
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متواصلة غير متقطعة، متتالية  رأربعة أشهو يتمثل في العنصر الزمني المتمثل في مدة  -3
يمكن  رالأربعة أشهمدة مضي  بعدوجين وزالبين أي اتصال  رو الأخ رالشهبين ولا يقع  

و القضاء الحكم لها بالتطليق،  نمطالبة زوجها ضد قضائية عوى رفع دالتفكير في، وجة زلل
بقولها:)الهجر في المضجع فوق  3ة رالفق 33ة لمادخلال  ا  ناحة مرما يتضح جليا وصذلك 

 و في حالة مرور لزوجة إثبات ذلك بكل طرق الإثبات،معنى ذلك يجب على ا ،أربعة أشهر(
لحالة لاحق لها في ثم عاد الزوج إلى الهجر هنا في هده ا شهرين مثلا و حدث اتصالا بينهما،

لأن المدة التي يتأكد  ببلوغ المدة المحددة أربعة أشهر،رفع دعوى التطليق لهذا السبب إلا 
إحدى أقدس حقوقها الزوجية الأساسية الزوجة و نفاد صبرها عند فقدان  خلالها و بعدها تضرر

و المقصود من ك هالجوهرية و هي حق التمتع الجنسي، و للولد و حفظ النسل بالذرية، وذل و
 .  1الزواج

أو في  المستشفي،كوجود الزوج في  الهجر لعذر شرعي أو مبرر قانوني، أما إذا كان       
غضب  أو في مكان أخر من أجل القيام بوظيفته أم كان الهجر تعبيرا عن مة العسكرية،الخد

 واحد، ولو بيوم ،ان الهجر لا يتجاوز الأربعة أشهرك وكذا إذا الزوج عن سلوك زوجته الطائش،
فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بتطليقها في مثل  ،ومتفرقةمختلفة  وفي أوقاتمرات أو كان لعدة 

 .2ولأسباب معقولةلأن الهجر شرعي  لحالات،هده ا
وأذني مفروض عليه مجامعة زوجته  إن الرجلفقالوا  ،هذا ما ذهب إليه فقهاء الإسلامو      
لا فهومرة في كل طهر  ذلك  وبرهانه فييمام ابن حزم عاصي االله تعالى كما حدث بذلك ا وا 

أَ مر كُمََََُف إذا»ذلك قوله تعالى:  حَيثُ مَن فَ  أتُْوهُنَّ ب الرجل و وجب ابن حزم ايمام» اللَُت ط هَّرْن 
 .   3معاشرة زوجته إذا لم يكن له عذر

لاشتغالته بالعبادة  عندها ولم يبتإذا كان الرجل متزوجا بامرأة واحدة قال فقهاء الحنفية:   
ذلك بمدة معينة في الأسبوع على  ولا تقدر عندها،بجواريه كان له الحق في طلب المبيت 

                              
 111ص ، المرجع السابقاليزيد عيسات بلماميي،  1
 287 ص، الوصية-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مقدمةحاج العربي، بل 2
 58، ص المرجع السابقباديس ذيابي، 3
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تشعر بغيبة طويلة  لكيلاوقت لأخر  ويصحبها منالراجح بل القاضي يأمر بأن يبيت عندها 
 .والمعتمد الأول: إن هذا ضعيف ليلة، ولكنهم قالواأيام  5بعضهم كل  وقدر لها عنها
 اعتبروا معاشرة الرجل لزوج ليس من قبل الواجب بل من باب الحق الذي الفقهاء الشافعية:  

 قدره في حق المولى بهذه ابن الحنبل أنه مقدر بأربعة أشهر لأن االله وقال أحمد يتمتع به،
 .1فكذلك في حق غيره المدة،

لذلك فمن خلال عرض الآراء الفقهية في هذه المسألة فإننا نرجح رأي الإمام أحمد من فقهاء    
 .جاء بها والحجج التيالحنابلة نظرا لقوة الأدلة 

فان على القاضي ألا يستجيب بسبب الهجر، رفعت دعوى تطليق  فإذا الزوجة وبناء عليه   
تجاوزه مداه  ير سبب شرعي مقبول،وجود الهجر بغلدعواها إلا بعد أن يتأكد من صحة 

  . 2المحدد
  ولا نفقةللغيبة بعد مرور سنة بدون عذر  الثالث: التفريق الفرع

 وأن يغيبفقد يحدث  التي تصاب بها الزوجة، تعد الغيبة حالة من حالات الضرر المادي    
تعد الغيبة  قوت تعيش منه ولا مصدرلها مالا تنفق منه  ولا يتركالزوج عن زوجته مدة طويلة 

الزوج عن  وأن يغيبفقد يحدث  جة،حالة من حالات الضرر المادي التي تصاب بها الزو 
قوت تعيش منه فيتركها كالمعلقة لا  ولا مصدرلها مالا تنفق منه  ولا يتركزوجته مدة طويلة 

 مطلقة.  ولا هيهي متزوجة 
ره من أجل طلب العلم أو نه سليما كسفإما أن يكون الهدف م عن زوجته، وغياب الزوج    

 وتركها دونعنها  وذلك ببعدهلقصد منه إلحاق الضرر بالزوجة ا وقد يكونإما العمل  التجارة،
حالة غياب الزوج بعد مرور  الحالة الأخيرة أجاز المشرع للزوجة التطليق في وعلى هذه، 3معيل

 ولا نفقة.ون عذر سنة بد
)يجوز للزوجة أن تطلب  أنه:ج على رتها الخامسة من ق.أ.في فق 33لمادة لقد نصت ا    

 .ولا نفقة(التطليق للغيبة بعد مرور سنة بدون عذر 

                              
 58ص ، المرجع السابق ،باديس ذيابي 1
 183ص  ،المرجع السابق، العربي بغتي 2
 58ص  حفيظة فظلة، المرجع السابق، 3
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نجد أن المشرع الجزائري نص على جملة من الشروط ليتحقق  ،ه الفقرةمن خلال تحليل هذ  
 : 1ضرر الغيبة

 المسلمين بالسنة القمرية،لفقهاء يجري حسابها عند ا الأقل:أن تكون الغيبة لمدة سنة على  .1
 وهي عادةا يوميا أن العمل يجري به الم يحدد ذلك فيصح اعتماد الميلادية طالم ولكن القانون
 سنة إلى ثلاث سنوات. الغيبة منمالك الذي جعل  وهذا موقف تقييم الزمني،

هي  يبة التي تعد سببا لطلب التطليق،إن الغ يجب أن تكون الغيبة بدون عذر مقبول: .2
عن زوجته لمجلة أكثر من غاب الزوج  ولذلك إن ،بة التي تكون بغير عذر مقبوللك الغيت

لأن  أن تطلب التطليق للغيبة، الحالةه ل طلب العلم أو العمل لا يجوز لها في هذلأج سنة،
مادام يعود ذلك كله  تتحمل قسط من أعباء تلك الحياة، فعلى المرأة أن الغياب عنها كان بعذر

فيرى  لا؟الفقهاء فيما إذا كان يجب أن تكون الغيبة بعذر أم  وقد اختلف ،على الأسرةبالفائدة 
في حين يرى المالكية أن المرأة تتضرر جراء  ،عذربلة أنه يجب أن تكون الغيبة بغير الحنا

 .  2فالضرر واقع عليها تها سواء كانت بعذر أو بغير عذر،الغيبة لذا
تعود إلى السلطة التقديرية  وهذه الحالة :خلال مدة غيابه لها نفقة ولا يتركأن يغيب عنها  .3

 بجميع الطرق. ويتأكد منهاللقاضي 
عليها  بالغيبة فيقيس لذلك نجد القاضي يأخذ ،لقاضى الدعوىتقدير العذر متروك  ويلاحظ أن  

الزوجة،  لأن استطالته تنال من هجرا، واعتبر ذلكفي إتمام الزوجية بسبب من الزوج، التراخي 
 مطلقة، ولا هيفلا هي ذات بعل، يجعلها كالمعلقة  أن ومن شأنها الضرر، وتصيبها بأبلغ
 .3متى رفعت الدعوى أمامه بعد سنة من الزواج ي الدعوى،أمر متروك لقاض واستطالة المدة

 .جأق. 118هو الذي نص عليه في المادة  يقصده المشرع الجزائري هنا، والغائب الذي  
هو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه  الغائب) بقوله:

  .في ضرر الغير...( وتسبب غيابهأو بواسطة مدة سنة 

                              
 وما يليها 58ص  المرجع نفسه، 1
ثر الطعن فيهاعمر زودة، 2  ص ( enyclopedia edition ،ben aknounealge(،طبيعة أحكام انهاء الرابطة الزوجية وا 

32 
 113ص أحمد نصر الجندي، المرجع السابق،  3
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 .ج، قدأق. 33/3و 112والمادة وم الغائب قد حددت مفه .جأ.ق 118فتكون المادة     
إذا توفرت غياب من جراء الضرر الذي لحقها، خولتها الحق للزوجة في طلب التطليق لل

به ووصول  وأمكن الاتصالإذا كان الغائب في مكان معروف،  أما نية للغياب،الشروط القانو 
معها  ضرب له القاضي أجلا أو أعذر إليه بأن يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة الرسائل إليه،

القاضي من  عذرا مقبولا تأكد ولم يبد ،فعلولم يانقض الأجل  يطلقها، فإذاأو ينقلها إليه أو 
 .1ثم يحكم بينهما بتطليقة بائنة رها على طلب الفراق،استمرا

يتعذر على  اب فان كان الزوج في مكان مجهول،طلبت التطليق لضرر الغي وعليه فإذا     
 الفائدة من ويحكم لعدم القاضي الاستجابة لدعوى الزوجة، فان على ،القاضي إبلاغه فيه

 التأجيل.
ما  ولم يؤذيوج فان امتنع عن الإنفاق فيما يخص الفقه فقد تقرر أن النفقة واجبة على الز     

النفقة من  معسرا فان كان موسرا فللزوجة أخذ يكون وما أنوجب عليه فإما أن يكون موسرا 
 نماله ولو كان دينا على أخر أو وديعة أو ودعها غيره بما يتيسر له من طريق سواء كا

 أذنه.حاضرا أو غائبا بأذنه أو بغير 
 لك:اختلف الفقهاء في ذ وطلبت التطليقكان معسرا  وأما إن    

ن طالتلا يرونها سببا للتفريق  :والشافعيةفالحنفية   ،2لانعدام ما يصلح أن يكون سببا لذلك وا 
نما يحكم حكم بموته،إذا  وزوجته إلاالمفقود  يفرق بين الغائب أو ألابهذا الرأي  ويرى القائلون  وا 

ولا  طليق من القاضي لغياب زوجها يسقط،ففي نظرهم حق الت ،3بموته عندهم بموت أقرانه
ليل الشرعي، يثبت وجود القيام الد وحجتهم عدم ،وبين زوجهاسببا للتفريق بينها  أن يخذ يصح
بما  استدلوا بقولهمو ، 4بقاء الزوجية حتى يقوم الدليل على جواز التفريق والأصل إذن ا الحق،هذ
 :يلي

                              
 277ص  ،الوصية-الميراث-الطلاق-الخطبة-مقدمة الجزائر، الوجيز في شرح قانون الأسرةالعربي، بلحاج  1
 152ص  حسين، المرجع السابق،أحمد فراج  2
دار الميسرة ) ،الأحوال الشخصية الفقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلعأحمد محمد المومنيي، إسماعيل أمين نهاضة،  3

 .111ص (، 2887للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، 
 وما يليها 128ص المرجع السابق،د عيسات بلماميي، اليزي 4
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فقود أن تصبر حتى امرأة الم وسلم أمربما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى االله عليه  .1
ذا كان يأتيها البيان،  زوجها أولى بالانتظار حتى يرجع. عنها بئغاهذا في امرأة المفقود فال وا 

ود هي امرأة ابتليت فالتصبر بما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال في امرأة المفق .2
 حتى يأتيها موتا أو طلاق.

حتى  وبين زوجتهيفرق بينه  ولذلك لارث ماله حتى يغلب على الظن موته، لا يو  ولأن المفقود .3
 وفاته.يغلب على الظن 

إلى جواز التفريق بسبب الغيبة الطويلة التي تستوحش منها  :والحنابلة وذهب المالكية      
ن تيسرت ،بها والتضررالزوجة  وجها مدة طويلة لها النفقة لأن إقامة الزوجة بعيدة عن ز  وا 

لقة تجد في كنف زوج أخر مط ولا هيفلا هي زوجة تتمتع بالحقوق الزوجية  يجعلها كالمعلقة،
 تحتمله الطبيعة البشرية،لا  والفضيلة أمراالعفة  علىمحافظتها  والهناء وأيضا تصبح السعادة،

فيجب التسريح  يفوت الإمساك بمعروف، ولأن ذلكإزالته،  علىب العمل بالغ يج وهذا ضرر
 واستدلوا: 1بإحسان

ََََف  إِمْس اكٌَ»تعالى: قوله  .1 تَ سْريِحٌ أَ وْ َضِر اراًََََو لا» وبقوله تعالى:. 2«ان  بِ إحِْسَ بمِ عْروُفٍ تُمْسِكُوهُنَّ
 .3«لتِ عْت دُوا

وف أن تكون المعر  وليس منالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  أمرين:فخير الأزواج بين  
االله عن إمساك الزوجة بقصد  وقد نهى للفتنة، وقد يعرضهاالزوجة كالمعلقة، فهذا إضرار بها 

 الإضرار.
 أجاز فسخ النكاح لتعذر الوطء بالعنة فانه يجوز التفريق بسبب الغيبة من باب أولى. ولأنه إذا .2
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو  أيما» قال:أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ولما روي .3

 .4«تحل وعشرا ثم أربعة أشهرفإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد 
التطليق لغياب الزوج لمدة طويلة، و بذلك  نلاحظ مما تقدم أن الحنابلة و المالكية أجازوا      

للزوجة التي  و منها ق.أ.ج حيث أجاز المشرع الجزائري أخذت معظم قوانين البلاد العربية،
                              

 152، المرجع السابق، ص أحمد فراج حسين 1
 227سورة البقرة، الأية  2
 123يةسورة البقرة، الأ 3
 111ص ، المرجع السابق، أحمد محمد المومني 4
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أن تطلب التطليق و تسمع المحكمة دعواها و تجيبها إلى طلبها  ة سنة،يغيب عنها زوجها لمد
تطلب التطليق للغيبة بعد مضي  في الفقرة الخامسة:) يجوز للزوجة أن  33حيث تنص المادة 

كباقي الفقرات لا تخلوا من العيوب التي تمكنا من  ته الفقرةاو ه ،1سنة بدون عذر و لا نفقة (
تداركها و التي أغفل عنها المشرع الجزائري ليس عمدا و إنما سهوا حيث سوف نقوم بذكرها في 

 الفصل الثاني.
 la violation des مخالفة الأحكام في قانون الأسرة الجزائري الثاني:المطلب 

dispositions dans le code algérien 
حيث وجب على الزوج احترام هذا العقد و  ج كغيره من العقود يخلف التزامات،إن الزوا      

فسوف يتسنى للزوجة بالمواجهة و  الة مخالفة الزوج لأحكام القانون،احترام القانون, أما في ح
و لدراسة هذه  تها بالتطليق في حالة توفر شروطه،بالتالي الحفاظ على حقوقها و ذلك بمطالب

فلهذا قمنا  ،الة يجب دراسة سببين من أسباب التطليق الذي نص عليهما المشرع الجزائريالح
ان التطليق لمخالفة الأحكام الواردة جاء تحت عنو  فالمطلب الأول:بتقسيم المبحث إلى مطلبين 

فجاء تحت عنونا مخالفة الشروط المتفق عليها  المطلب الثاني:أما  من ق.أ.ج. 8في المادة 
 لزواج . فيعقد ا
 أعلاه 8الأول: التفريق لمخافة الأحكام الواردة في المادة  الفرع
من الفقرة السادسة للزوجة المطالبة بالتطليق حال مخالفة الزوج أحكام  33أجازت المادة      

 :)يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى .جأ.من ق 8المادة 
 .2(ونية العدل وتوفرت شروطوجد المبرر الشرعي 

 تزوج أكثر من واحدة حسب الضوابط التي  ك هو الزواج بأكثر من واحدة، فإذالفالمقصود بذ    
 ،يقبل على الزواج بها والمرأة التيالزوجة السابقة  ، إخبار3نصت عليها المادة ثامنة كان عليه

ن يقدم  الزوجية.المحكمة بمكان مسكن  طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس وا 

                              
   125، المرجع السابق، صاليزيد عيسات بلمامي 1
 52 ص، المرجع السابق، ةدلانيوسف ذ 2
 285 ص، المرجع السابق بن شويخ رشيد، 3
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 وأثبت الزوجإذا تأكد من موافقتهما  المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد،يمكن لرئيس      
 وتنص للحياة الزوجية، والشروط الضروريةتوفير العدل  وقدرته علىالمبرر الشرعي 

عوى قضائية مكرر من قانون الأسرة أنه في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع د 8المادة  
 .بالتطليقضد الزوج للمطالبة 

لكنه فرض  قد سمح بالزواج بأكثر من واحدة، ه النصوص أن القانوننستخلص من هذو      
 هي: وهذه الضوابط يمكن إبرام الزواج من ذونهالا  ،والإجراءاتجملة من الضوابط 

  شرط كون التعدد في حدود ما تسمح به الشريعة 
ة يسمح بالزواج بأكثر من زوجة في حدود الشريع إن عبارةإن من البديهي القول      

 ،أي أنه يجوز للرجل أن يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة نساء الإسلامية إنما يقصد به العدد،
أربعة يعتبر زواج غير مقبول شرعا  والزواج فوق الأقصى المسموح به شرعا، وهو الحد

 . 1وممنوعا قانونا
  ط وجود مبرر شرعيشر 

ن كأن يكون م وجود مبرر شرعي للزواج بأخرى، و هو معيار مرن و شخصي، وواسع،    
مع تعلق كل واحد بالأخر أو  باب التمثيل عقم الزوجة الأولى، و رغبة زوجها في الإنجاب،

ط كما قد تصبح المرأة غير صالحة للاختلا ،مرضها و عدم قدرتها بالقيام بشؤون البيت
ن لا يتركها فريسة للحياة السيئة، و يرى زوجها من الوفاء أ سي لأصابتها بمرض أو غيره،الجن

كما قد يستولى  مة أن لا تمنعه من الزواج بغيرها،فيكون من الحك و أن يبقيها تحت رعايته،
يث يصعب عليهما التخلي عن بح ،حب على قلب زوجا فيهيم بامرأة غير زوجته تيم به حبا

مع البقاء مع زوجته  ح لهدا الرجل التزوج بهده المرأة،ن من المصلحة أن يبافيكو  بعضهما،
 .2حتى لا يقعان في الفاحشة المحرمة

  ونية العدلتوفر شروط 
كقدرته على النفقة  توفير العدل من الناحية المادية،بمعنى أن يثبت للزوج قدرته على       

 الأمور المادية. وغير ذلك وتوفير المسكن

                              
 86ص حفيظة فضلة، المرجع السابق،  1
 133ص ،المرجع السابق ي،بلماماليزيد عيسات  2
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أو  وكشف الراتبلك كسند الملكية أو عقد الإيجار بذ تقديم الإثباتات اللازمة ويجب عليه      
ن يصرح ،السجل التجاري  بأنه ينوي العدل في الجانب المعنوي. وا 

أم  شفويا؟ وهل تتميلاحظ هنا أن القانون لم يحدد الطريقة التي يتم بها إثبات نية العدل و      
 الب مكتوب؟لا بد من إفراغها في ق

الجهات المختصة يتعهد فيها الزوج بإقامة العدل في  فمن الأفضل استحداث استمارة لدى     
 .1مع الوثائق الأخرى وترفع الملفحالة الزواج بأخرى 

على  والتي اشتملتمن خلال ما سبق ذكره في المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري      
 وفي حالة الزوج مراعاتها عند زواجه بأخرى، يجب على التي والضوابط ،مجموعة من القيود

 8ومكرر  8يتضح من نص المادة  وهذا ما ذه الشرط رتبت جزاء لهذا الإخلال،مخالفة له
 :1مكرر

في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة مكرر: ) 8المادة 
 بالتطليق(.
)يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من  :1مكرر 8المادة 

 القاضي وفقا للشروط النصوص عليها في المادة الثامنة أعلاه(.
يستخلص من هذين النصين أن المشرع الجزائري قد رتب جزاءا صريحا على مخالفة و      

 وبعدم إخبار الزواج بامرأة لاحقة،على  مقبل القانون فيما يتعلق بعدم إخبار الزوجة السابقة بأنه
الجزاء ليس  ويتمثل هذا تزوج مع غيرها زواجا مازال قائما،الزوجة المقبل على الزواج بها بأنه م

 واللاحقة حقمنح كل من الزوجة السابقة  ولكن في قبة الزوج المخالف بعقوبة جزائية،في معا
ي يوجد بدائرة اختصاص مسكن الزوجية بالمحكمة الت ،رفع دعوى مدنية أمام قسم شؤون الأسرة

 .  2لتطلب الحكم بالتطليق
لإباحة فيه أصلا و و جعلت ا ة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات،لا خلاف أن الشريع      
الاقتصار  ،لشريعةو حدود ا 3و لكن قيدت إباحته بقيود قا لمن يلجأ إليه و تقتضيه ظروفه،ح

                              
 وما يليها 111رشيد، المرجع السابق، صبن شويخ  1
 وما يليها 71ص  المرجع السابق، ،عبد العزيز سعد 2
 وما يليها 338شافعي، المرجع السابق، صجابر عبد الهادي سالم ال رمضان علي السيد السرنباصي،  3
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التعدد في الشريعة الإسلامية مقيدة بالعدل بين إباحة بينهم ف ،و العدل على أربع زوجات،
قدر عليه و هو التسوية بين ، و يا هو العدل الذي يستطيعه الإنسانالعدل هذ الزوجات،

و النص اشترط فيه  النفقة و المبيت و حسن المعاشرة،الزوجات في الأمور الظاهرة مثل 
طريقا لتحقيق المصالح الهامة و  و لإصلاح،جعل منه وسيلة لبتنظيم استعماله و  1العدل

 . 2ا الحكمتحقيقها و الوصول إليها بتشريع هذ الأغراض السامية التي قصد الشرع الحكيم
الحق في تعدد الزوجات حسب الضوابط التي نصت عليهم المادة  إن للزوجخلاصة القول      
 لبة بالتطليق،فإذا أخل الزوج بهذه الضوابط دون عذر مقبول جاز للزوجة المطا من ق.أ.ج، 8

 والمسألة يقدرهالطلاق يقضي لها باجة المتضررة إثبات ما تدعيه حتى الزو  ويجب على
 النهاية. القاضي في

ه هذ والممتازة حول والإشكالات الجوهريةبعض الأساتذة جملة من الملاحظات  وقد أبدى     
 للفصل الثاني.  ولهذا تركناها، رة وجب علينا التطرق إليها بشكل مفصلالفق
 التفريق لمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج الثاني: فرعال
 33حيث نصت المادة  ،83/82إن المشرع الجزائري استحدث هذه الفقرة بموجب الأمر      

 التالية:التطليق لأسباب  في فقرتها التاسعة على أنه:) يجوز للزوجة أن تطلب
 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج(. 7
والتي المعدلة هي الأخرى  .جأمن ق. 17رة في الأساس إلى المادة ه الفقهذ ويرجع مصدر     

ق كل الشروط أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاح )للزوجين يلي:على ما  تنص
ما لم تتنافى في هده  ،وعمل المرأةعدم تعدد الزوجات  شرط سيما ولا التي يرينها ضرورية،

 الشروط مع أحكام هدا القانون(.
 تراط أمام الزوجين في عقده المادة يتضح لنا أن المشرع قد فتح مجال للاشهذ ومن خلال    
 القانون.لكنه قيده بشرط عدم مخالفة  الزواج، 
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جاز للزوجة  لم يحترمها، فإذا ويسعى لتنفيذها ،بها فهذه الشروط يجب على الزوج أن يفي      
إذا لم يحصل الدخول جاز للزوجة المطالبة بفسخ  البة بتنفيذها على الوجه المطلوب،إما المط
     العقد.

والمسألة مطالبة بالتطليق إذا رأت ضرورة لذلك، أما بعد الدخول فلا يبقى أمام الزوجة سوى ال 
 .1عطيات المعروضة أمامهالم للقاضي بحسب تقديرية

ح الشروط لم يكن على المعدلة إيضا 17ما أورده المشرع الجزائري في المادة  وفي الواقع      
يشترطا في عقد الزواج  سبيل الحصر، بل كان على سبيل المثال، لأن القاعدة أن للزوجين أن

الأخيرة لا يمكن حصرها فقط في  وهذه العبارةد رسمي لاحق كل الشروط الضرورية، أو في عق
 المرأة.تعدد الزوجات أو عمل 

بأنهما إنما لاعتقاده  المشرع الجزائري بذكره لهذين الشرطين على سبيل المثال، ويبدوا أن    
 فاشلة.علاقة زوجية  وسبب كلأساس كل خلاف عائلي، 

فريق بين وني موجب للتسبب قانالإخلال بالشرط كأضاف المشرع الجزائري  وبالتالي فقد      
 إلى الرجوعبيدعونا  وهو ماأخل الزوج بالشروط المتفق عليها  إذا الزوج،الزوجين بطلب من 

من نفس القانون التي تقضي بأن لكل الطرفين الحق في الاشتراط بما لا  17نص المادة 
 على إطلاقها،غير أن الإباحة ليست  الزواج،قد أبيح الاشتراط في عقد ل 2ى مع القانون يتناف

كان للفقهاء مجال واسع في بحث تلك الشروط غير أننا يمكننا تقسيم أراء الفقهاء  ومن هنا
 :الوجه الأتي والتوسع والمنع علىبشكل عام في الشروط التي تتراوح بين التضييق 

  فالأصل عند الظاهرية أنه لا يجوز اشتراط شيء : وهم الظاهريةأولا المانعون لهذه الشروط
لأن الالتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من  السنة،في العقود إلا ما ورد به نص في الكتاب أو 

رادتهمأقوال المتعاقدين   .وا 
  والحنفية وهم الشافعيةثانيا المجيزون المضيقون:  
  مذهبا وسطا بين المضيقين  : ذهب المالكيةوهم المالكيةثالثا المجيزون المتوسطون

  ما كان منافيا لمقتضى العقد. إلا، فأجازوا كل الشروط والموسعين
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  المذاهب توسعا في  أكثر: يعتبروا هذا الفريق من وهم الحنابلةرابعا المجيزون المتوسعون
منها شروط ليست من و الشروط الجعلية ذلك أن الشروط عندهم ما يكون صحيحا،  إجازة

  .عقدالمقتضيات 
 les cas deالمبحث الثاني: حالات الضرر المعنوي المجيزة للزوجة طلب التطليق 

préjudice moral permettant a l’épouse de demandé le divorce  
فإنها في بعض الأحيان  ،الحالاترأينا فيما سبق أن الزوجة تتضرر ماديا في بعض كما     

ما هي الحالات التي تكون الزوجة فيها ل السؤاقد تتضرر الزوجة معنويا ومن هنا نطرح 
 ؟ متضررة معنويا

ة ل دراسة حالتين من الأسباب المعنوية المجيز الإجابة عليه من خلال هذا ما سنحاو     
 القضائي بسبب سوء العشرة الزوجية،التفريق  المطلب الأول للزوجة طلب التطليق في مطلبين،

 للمساس بالسمعة.التفريق القضائي  الثانيوالمطلب 
 المطلب الأول: التفريق القضائي بسبب سوء العشرة الزوجية

ه الحالة أمكن خصام بين زوجين ففي هذ الزوجية بسبب حدوث وتسيء الحياةقد يحدث      
 التطليق.القانون للزوجة المتضررة طلب 

 للشقاق المستمر بين الزوجين الأول: التفريقالفرع 
 واعتبر مشرع ،83/87التعديل الأخير أي بموجب الأمر  بموجب ه الفقرةاستحدث هذ     

حيث  ،*جة طلب تطليقمن حالات الضرر المجيز للزو  والشقاق حالةالجزائري أن الخصام 
 في فقرتها الثامنة على ما يلي: 33نصت المادة 

 .(المستمر بين الزوجين الشقاق 8 التالية:يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب )
خَفتم»تعالى: الشقاق مستمد من قوله  ومصدر مصطلح   مَنََََوإن حَكما فَ ابعثوا بَينهما شق اق

مَنأهلهََ   1«أهلهاَوحكما
 .2والانهيارالذي يعرض الحياة الزوجية للضياع  ،والخصاماستحكام الخلاف  والشقاق هو    

                              
 33سورة النساء، الأية  1
 187ص حفيظة فضلة، المرجع السابق،  2

 78ص  5* أنظر الملحق ، رقم 
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للان  ،*عن الشقاق المستمر بين الزوجين تحدثت 33من المادة  8الفقرة  ويبدو أن     
عام لاسياق  وبناء علىلكن  قد يكون من الزوجة، الزوج كمان قد يكون م والحال هدهالضرر 
الزوجين إنما يتصور من  والنزاع بينا الشقاق فان الضرر الذي أذى إلى هذ 33المادة لأحكام 
 .1الزوج

 را للشقاقبأحقية الزوجة المطالبة بالتطليق نظ .جأ.من ق 33فقد استغرقت المادة  إذا     
 .2تصبح معه الحياة الزوجية مستحيلة ولمدة طويلة وبين زوجهاالمستمر بينها 

لا كان الاجتهاد القضائي،  2883سنة ل .جأثة في تعديل ق.ه الفقرة المستحدمصدر هذ    
فعليا في بعض القرارات منها القرار المؤرخ في  وتجديد ذلكسيما المحكمة العليا 

 يلي:فيه ما  والذي جاء 13/86/1777
بين  وطول مدتهانه يجوز تطليق الزوجة للاستفحال الخصام  ،المستقر عيه قضاء )من

 الزوجين باعتباره ضررا معتبرا شرعا.
وأن  تضررت لمدة طول الخصام مع الزوج،_في قضية الحال_ أن الزوجة  ومتى تبين     

، مما يجعل ن منفرد للزوجةهو المسؤول عن الضرر لأنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سك الزوج
قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق  وعليه فانطلبها التعويض  ومحقة فيالزوجة متضررة، 

 (.طبقوا صحيح القانون وتعويض الزوجة وبتظليم الزوج ،الزوجة لطول الخصام
 أحكام قضائية سابقة والثابت بموجباعتبر أن طول الخصام بين الزوجين  فالقرار إذن     

 ومعه تعيينلما جعل من الخصام طويل الأمد  وعدم تنفيذ ألزمت الزوج بتوفير مسكن منفرد،
مما جعل طلبها الرامي  دم امتثال الزوج للأحكام الصادرة،اعتبار الزوجة متضررة جزاء ع

 للتطليق مؤسسا.
المادة  إذ خصصت له القاعدة القانونية، وارتقى لمرتبةا حظي بعناية المشرع الاجتهاد هذ   
  3عن فقرة الضرر المعتبر شرعا وأصبحت مستقلةالمعدلة الفقرة الثامنة  33

 ق الذي يجيز للزوجة طلب التطليق:من تطبيقات القضاء في شأن التطليق للشقا ويوجد أيضا
                              

 .78، ص  5* أنظر ملحق ، رقم 
 163ص ، المرجع السابق، سليمان ولد خسال 1
 53ص  ،المرجع السابقيوسف دلانذة،  2
 وما يليها 38ص  ،المرجع السابقباديس ذيابي،  3
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ا الفعل يكون سببا من أسباب ، هذوبين زوجتهالسر الخاص بينه الذي يقوم بإفشاء  الزوج-أ-
 جين.الزو الشقاق بين 

 الشقاق.الزوج في مال زوجته سببا من أسباب  طمع-ب-
سببا من أسباب  والزواج بأخرىفي الدخول بالزوجة عمد أو استطالة المدة  التراخي-ج-

 الشقاق.
 يكون سببا في الشقاق بينهما. والنسل ضررالزوجة في غير مكان الحرث  إتيان-د-
 أسباب الشقاق بينهما.الخصومات القضائية بين الزوجين سبب من  طول-ه-
وجة مدخول بها أو غير مدخول بها، التطليق للشقاق المستمر يستوي فيه أن تكون الز     

 ولاالمرأة بعقد الزواج،  والزوجية تلحق، للزوجة أن تطلب التطليق النص، وذلك للإطلاق
 بها.يشترط الدخول  
فلها أن ترفع  في الفراق، ا نحوها تعبر عن رغبةمتى يتضح للزوجة أن تصرفات زوجهو     

الإثبات أن زوجها لا يحسن معاملتها و تطلب  طرق،أمرها إلى القاضي و أن تثبت له بجميع 
و إن لم يتضح أمر الزوج بتحسين سلوكه  اتضح الضرر أجابها رئيس المحكمة،التطليق فان 

لمحكمة كان ذلك بها ثانية إلى رئيس امع زوجته فان عاد الزوج إلى فعلته و رفعت الزوجة طل
ج ق.أ. 36في هذه الحالة إلى تطبيق المادة  قرينة على شدة النزاع، و على القاضي أن يعمدا

التي جاء فيها :) إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر فيجب تعيين حكمين 
 .1للتوفيق بينهما(

 والإصلاح بينهما فيتعين على القاضي تعيين حكمين من أهل الزوجين بغية التوفيق    
 في أجل شهرين من تاريخ تعينهما.  ويقدمان تقريرهما

 الزوجين، وخصام بيند وجود شقاق ا النص أنه لا تحكم المحكمة بمجر خلال هذ ويبدو من    
المحكمة بعدم  وبالتالي اقتناع وطول أمدهت ثان الخصام مستفحل بينهما، بل عليها أن تثب

 .2جدوى بقاء العلاقة الزوجية
 نستخلص من النص ملاحظتين: .جأمن ق. 36بالرجوع إلى المادة   

                              
 276ص ، المرجع السابق، فضيل سعد 1
 286ص  ،المرجع السابقبن شويخ رشيد،  2
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 :للظلم  وذلك رفعاوجب على القاضي التصريح بالتطليق، أنه في حالة ثبوت الضرر  الأولى
 .عنه رغم أن باقي الأئمة يخالفونهمالك رضي االله  وهو قول

 للضرر متى كان قد ثبت سواء  الذي نص على التطليق أخد المشرع الجزائري، وبهذا الرأي  
أو بأية طريقة ظهرت الحقيقة  مة الزوجة البينة على ما أصابها،لك بإقرار الزوج أم بإقاكان ذ
 .1للقاضي

 :على إثبات ما تدعيه أمام  عدم ثبوت الضرر بسبب عجز الزوجة، تشمل في حالة الثانية
فان القاضي يعين  زوجها،ة بالضرر الواقع عليها من إقناع المحكم وفشلت في القاضي،

 :يجب القاضي حكمين  ولكي يعين 36حكمين حسب نص المادة 
 هذا للآنعلى إثبات الضرر  وعدم القدرةلا يلجأ لتعيين الحكمين إلا في حالة اشتداد الخصام  .1

 .2الحق في المطالبة بالتطليق وكان للزوجةثبت الضرر لم يحتج للحكمين 
من  36ا رغم تعدد طلباتها بالتطليق حسب نص المادة أن تعجز الزوجة عن إثبات دعواه .2

 .ق.أ.ج
وذلك  الزوج،أهل  وثانيهما منل الزوجة أن يكون الحكمان من أهل الزوجين أحدهما من أه .3

فلو أرسل القاضي شخصا أجنبيا  المنوط بهما، وتأدية المهمةقيقة يتسنى لهما كشف الح لكي
إضافة إلى أن  لا قيمة لها، وأسباب واهية عاد بأقوالو  ،تعذر عليه معرفة السبب الحقيقي للنزاع

 .الزوجينقيامة بمهمة الإصلاح تكون صعبة جدا علا خلاف أقارب 
به  والثالث قالالمشرع  أمور أساسية اثنان منهم نص عليهمفي ثلاثة  وتنحصر صلاحيتهما  

 :عنه الإمام مالك رضي االله 
من  وكانت الإساءةلك الزوجين، فان عجزا عن ذصلاح بين على الحكمين أن يحاولا لإ .1

ن كانت التفريق بينهما بطلقة بائنة، ررالزوجين كليهما أو من الزوج ق الإساءة من الزوجة  وا 
 فرقا بينهما بالخلع.
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بمقتضاه بطلقة بائنة إذا لم يستطيع  والقاضي يحكمعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي تقريرا  .2
 .1الإصلاح بينهما

الخلع متى ذهبا  وهو اعتماد االله عنه للحكمين، لاحية الثالثة أعطاها الإمام مالك رضيالص  .3
 صلحا.  ولم يريالكشف أسباب الشقاق 

وبهذا  الزوجين، ولا تتعدى للتفريق، والإصلاح بيني التوفيق فتتلخص مهمة الحكمين ف    
والتفريق ن للحكمين الجمع القانون قد خالف المذهب المالكي في هذه المسألة إذ يرى أ يكون

مهمة  ا فيها المذهب الحنفي الذي يرى أنمتبين ما يريانه مناسبا لحال الزوجين، بحسب
 .2الحكمين لا تتعدى الإصلاح بينهما إلى غيره

 ولا يمكن التطليق إذا كان السبب هو الضرر، الجزائري أعطى للزوجة حق ولكن المشرع     
نما الخلعج ق.أ. 33مادة ناشئ لها بموجب ال حق يقترح الخلع في حال الضرر لأنه، نأ  وا 

 . 333شيئا ثابتا مما نصت عليه المادة  ولم يكنيقترح عند نشوز الطرفين أو أحدهما 
فلأحناف لا يرون  لتفريق بين الزوجين بسبب الشقاق،ولقد اختلف الفقهاء في مسألة جواز ا    

 في قول عندهم، بهذا الرأي الشافعية فقد أخذ، أسباب التفريق بين الزوجين الشقاق سببا من
 .الظاهري وابن حزموالايمامية  والزيدية والشيعية وكذلك الحنابلة

 إن»قال: أما المالكية فيعتبرون الشقاق سببا من أسباب التفريق بين الزوجين لأن االله تعالى    
 والخلاف الذيأن شريعة الإسلام تسعى إلى تفادي الشقاق  وبهذا يظهر«  خفتم شقاق بينهما...

ا إذا رغبت كية الخيار للمرأة بين أن تطلب دفع الظلم عنهل، فقد أعطى الما4يقع بين الزوجين
أجاز للزوجة  وذلك بأنبهذا الرأي  والقانون أخذ 5تطلق عليه وبين أن أن تبقى في كنف زوجها،

ا الشقاق تحديد هذ وترك أمر. وزوجتهطلب التطليق عند قيام الشقاق المستمر بين الزوج 

                              
 123ص  السابق، المرجع، هري حسيناالط 1
 وما يليها 133ص نصر سلمان، سعاد سطحيي، المرجع السابق، 2
 278ص  ، المرجع السابق،فضيل سعد 3
 185ص  ، المرجع السابق،حفيظة فضلة 4
 166ص  ، المرجع السابق،سليمان ولد خسال 5
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بطلبها التطليق  والقضاء لهاي إلى الوقوف بجانب الزوجة الذي يؤذ وتكييفه التكييف ،لمستمرا
 .1على زوجها

 divorce pour cause d’atteinte المطلب الثاني: التفريق القضائي للمساس بالسمعة
a la réputation 

عائلة  إليه تنظر شيءإذ أول دورا كبيرا  وحتى سابقاتلعب السمعة عند المجتمع الحالي       
ه الأخيرة قد تؤدي لأضرارا خاصة فيما هذإذ خدشت ف ،تود مناسبة عائلة أخرى هي السمعة

ولدراسة أسباب التطليق  ذكرها المشرع الجزائري من بين والعائلة ككل، لهذا يخص سمعة المرأة
الحكم عاى الزوج جريمة  تناول: فالفرع الأولالحالة ارتأينا إلى تقسيم المطلب إلى فرعين،  هذه

  خصص للتفريق للمساس بالسمعة. الفرع الثانيفيها المساس بشرف الأسرة، أما 
 الحكم على الزوج عن جريمة فيها المساس بشرف الأسرة الأول:الفرع 

يجوز للزوجة أن تطلب ) :ج في فقرتها الرابعة على أنهمن ق.أ. 33نصت المادة  لقد    
مواصلة الحياة  وتستحيل معهاالتطليق على الزوج عن جريمة فيها المساس بشرف الأسرة 

 (الزوجية.
قد أجاز التطليق بسبب الحكم  المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري،ه من خلال تحليل هذ      

 الشروط:توفرت مجموعة من  ولكن إذاجريمة  على الزوج عن
يقبل  ولم يعد ج حائز على قوة الشيء المقضي به،صدور حكم قضائي ضد الزو  :الشرط الأول

 في جريمة ارتكبها. والغير عاديةطرق الطعن العادية 
 أي أن الأفعال التي يرتكبها الزوج سرة،أن تكون الجريمة فيها المساس بشرف الأ :الشرط الثاني

يجب أن تمس بشرف الأسرة حتى يبرر  ،ومقيدة لحريتهلمد أكثر من سنة المحكوم عليه بعقوبة 
 حق رفع طلب التطليق.

والخمر  والمعنى فالقمارشرف الأسرة_ واسع المدلول _مصطلح في حدداته  والملاحظ أم      
يمس بشرف الأسرة هذا من  وكل ذلك والنصب والاحتيال والسرقة والاغتصاب .... وغيرها

 مفهوم الأسرة يزيد الأمر اتساعا، حيث أن المادة الثانية من ق.أ.ج،أخرى فان  ومن جهة جهة،
هم الصلة الزوجية أشخاص تجمع بين وتتكون منيعرف الأسرة بأنها الخلية الأساسية للمجتمع 
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ذرع بأي عقوبة لى إن تتإذا مفهوم الشرف واسع أيضا مما يجعل الزوجة قادرة ع ،وصلة القرابة
 .1التطليق وتطلب هي ويعاقب الزوجفقد تحرض زوجها ضرب أمه مثلا  حتى تطلب التطليق،

 .والحياة الزوجيةأن تستحيل معها مواصلة العشرة  الثالث:الشرط 
 هذا الوصف فيه نوع من المبالغة، فقد جرده المشرع حتى كان بعدم جدوى الشروط الأخرى    

حدا من التعفن  أن يبلغ ولكن يمكنيل معه العشرة  يوجد فعلا من الأفعال تستحلا السابقة، إذ
ا المفهوم لا يخفى لكن هذ وليس مستحيلةمتعذرة فقط  إلى درجة تجعل العشرة معه، والكراهة

البشرية تجعل  وترفضها الطبيعةعلينا حقيقة الأفعال القبيحة المستنكرة التي يحرمها الإسلام 
لواط؟ فمن التي تقبل أن تكون زوجة شخص يمارس ال الزوجية معها مستحيلة حقيقة،ياة الح

ير عملية قبل البقاء مع زوج يسير مركزا للدعارة أو يدت ومن التي؟ خصوصا إذا كان مفعولا فيه
نتاج كراريستصوير  وفاعلها  لا مبرر لها، وهي أفعال (؟)بورنو تحمل صور مخلة بالحياء وا 

ما سبق  ومن كل ،والتطليق والمضايقات المختلفةيه أنواع العقوبة بالحبس أن تسلط عل يجب
للسلطة  ج يخضعق.أ. 33الفقرة   الرابعة من المادة يتضح جليا أن التطليق بناءا على نص 

 .2الموضوعي المطلوب لقبول الطلب أو رفضه ويستعين بالمعيار ،التقديرية للقاضي
ته المادة بسبب التناقض الذي أصاب صياغتها ثم إلى ها يجة للانتقادات التي وجهتفنت     
لشائنة إشارة للجرائم ا وتعويضها بالجريمة لعقوبة الشائنة من أسباب التطليق،ها بحذف التعدي

نة التي تتسم بأنها شائ الإجرام فيما يخص جرائم الأموال، توصل إليه علم وكذا ماالأخلاقية، 
 الزوجة، كمخالفاتريمة لا تؤثر على الحياة لمجال كل جا اهذ واستبعدت منأكثر من غيرها 

إلا أنها لا تعكر صفو استمرار الحياة  من قبل قانون العقوبات، ورغم تجريمهاالطرق التي 
 .الزوجية

حقق وطأة الشروط  83/87 كما أن المشرع من خلال تعديله لهذه الفقرة بموجب الأمر      
ها أكثر من سنة بالقول انه على بالعقوبة التي تتعدى مدترط القائل إذ أنه ألغى الش سابقا،

ن تقدم ما يثبت إدانة زوجها بجريمة فيها المساس بشرف الأسرة ، أالزوجة المطالبة بالتطليق
 عليه.تفات إلى حجم العقوبة المسلطة لدون الا
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  1الوجها جة في تأسيسها طلب التطليق على هذتيسيرا أكثر تستفيد معه الزو  وفي ذلك      
كما قد  غرامة مالية، وقد تكونة للحرية أي السجن بعقوبة بدنية، تكون عقوبة سالب والعقوبة قد

تكون العقوبة قابلة للتنفيذ أو غير قابلة للتنفيذ فضلا أن العقوبة القابلة للتنفيذ اشترط فيها 
بحيث  ،83/82 سنة فأكثر، لكن هذه الفقرة عدلت عنها بموجب الأمر مدة 85/11القانون رقم 

 .2تركها المشرع دون تحديد
 .3وليست العقوبةفالمشرع هنا يتحدث عن الجريمة   
فان من حق  ونفدت العقوبة ،الصادر ضده نهائي وأصبح الحكمفإذا ثبتت إدانة الزوج      

 اطلبها يستجاب لهف ق.أ.ج المطالبة بالتطليق، 33لمادة الزوجة تأسيسا على الفقرة الرابعة من ا
ج التي تجيز القاضي في .أ.مكرر من ق 33لها بالتعويض استنادا لأحكام المادة  يتم الحكمو 

 .4حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها
رغم أن العديد من الفقهاء أجازوا للزوجة  ،5بجواز التفريق بسبب الحبس والفقهاء يختلفون     

يضران  والسجن قدالحبس  للآنياب زوجها من جراء حبسه أو سجنه، أن تطلب التطليق لغ
ن تركحتى  طالت مدته، وخصوصا إذا، ومعنويابالزوجة ماديا   لها مالا تنفق منه. وا 

  6في الموضوع متنوع والموفق الفقهي  
 بسبب المجيزين للتفريق بين الزوجين، والناظر إلىإذ أن المتأمل في الفقه الإسلامي        

الذي يلحق به  ح في التفريق بسبب الحبس الطويل،فقدان الزوج أو غيابه لا يظفر بقول صري
    في فتاويه فقد  7االله(اللهم إلا ما ورد عن الشيخ الإسلام ابن تيمة )رحمه  ضرر جسيم بالمرأة،

ر مما تعذ والمحبوس نحوهماالقول في امرأة الأسير  لنساء حيث قال:اشر لعالجاء في الباب 
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ة بدنية تقاس حالة زوجة السجين المحكوم عليه بعقوب الإسلامية، وفي الشريعةرأته به انتفاع ام
 .1عد زوجها عنهاعلى حالة زوجة الغائب لأن كلتا الزوجتين تتضررا من ب

فهم يعتبرون مطلق الغيبة  الحبس، وزوجته بسببق بين الرجل كية يجيزون التفريلفالما      
والمعنوي لك هو الضرر المادي ذ والمعيار في، ببا للتفريق بعذر أو بدونهإذا طالت مدتها س

لك ه ليس في مذهب الإمام مالك ما يجيز ذكما أن لكنهم لم يصرحوا بالتفريق للحبس، 2معا
الغائب  جةا المذهب تدل على تطليق القاضي زو لى وجه صريح إنما توجد نصوص في هذع

 .3الأسير وكذا زوجةضررت من بعده عنها سنة فأكثر إذا ت
تب إلى الزوج أو ينتظر بدون أن يك زوجة التفريق فرق القاضي بينهما،ا إذا طلبت اللهذ     

فسخ كما هو في مذهب  وليس فرقةالحبس في المذهب يقع بائنا  والتطليق بسبب منها شيء،
 .4الإمام أحمد

بسبب غيبة الزوج أو  ى أنه لا يحق للمرأة طلب التفريق،إل اوالشافعية فذهبو أما الحنفية     
 وعلى هدابب لطلب المرأة التطليق من زوجها، لا يرون الغيبة بعذر أو بدونه سلأنهم  5حبسه

 وزوجته بسببق بين الرجل فلا يرون التفري ،في الراجح عند فقهاء المذهب الرأي الحنابلة
 .6الغيبة فيه بعذر لأن الحبس،
 grave divorce pour faute immoraleالثاني: التفريق لارتكاب فاحشة مبينة الفرع

يجوز »أنه: على  .جأفي فقرتها السابعة من ق. 33لمادة لقد نص المشرع الجزائري في ا    
 «.للزوجة طلب التطليق لارتكاب فاحشة مبينة

 ورد في القرأن الكريم. وكذا مايمكن تعريف الفاحشة من خلال تحديد مفهومها اللغوي الشائع 
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 فيتد أي معحش فا لفيقال رج، 1الحد المعقول نإذا زاد عفنقول مثلا عن أمر أنه فاحش 
  .2أو غبنا فاحش أي إذا جاوزت الزيادة ما يعتد مثلهة بيرال خسارة فاحشة أي كـأو يققول، ال

 وينهي عن« ءبالفحشااالله لا يأمر  ان»الفحشاء لك نجد آيات قرأن كريم تنهي عن لذ    
« تشيع الفحشاءين يحبون أن ان الذ« »من يأت منكم بفاحشة مبينة»والمنكر والبغي الفحشاء 

  .الفاحشةه الآيات تنهى عن كل هذ «وما بطنإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها »
والخمر نا الز  وعلى رأسها، والكبائرا تكون في كل المعاصي شرع والفاحشة المبينة     

من  222للزوجة أن تتمسك بدلك بناء على أحكام المادة  وعليه يمكن والمخدرات والسرقة،
الفاحشة تفسر قانونا بكل  ويبدو أن، التي تحيل على أحكام الشريعة الإسلامية 85/11قانون 

فكم من أب انتهك عرض فلذات كبده بسبب  لك،يؤكد ذ واستقراء الواقعبالأسرة  ضررا قد يلحق
 .الخبائثالخمر أو 

أما بالرجوع  ،3أو الجرائم الأخلاقية انة الزوجية،بالفاحشة تصرف إلى الخي ونقصد أيضا     
مكرر نجد أنه عرفها على أنها تلك العلاقات الجنسية التي  333إلى قانون العقوبات في المادة 

مكرر من قانون  333حسب أحكام المادة  وجريمة الفاحشة، 4ترتكب بين دوي المحارم
 قرابة وقيام القصد وثبوت علاقةقة الجنسية العقوبات لا تقوم إلا إذا توفرت أركانها كقيام العلا

نهائي حائز لقوة الشيء المقضي  ويصبح الحكم ،لك أن تتم إدانة الزوجالجنائي علاوة على ذ
 .5به
ة , أو أو الاعتداء على قاصر  كالزنا، حالة ارتكاب الزوج فاحشة مبينة، عليه فانه في و   

ت العقل السليم الذي يتنافى مع مقتضيا ،انحراف عن الطريق السليم و قيامه بالسلوك الإجرامي
فع الأمر للقضاء و تطلب فانه في كل هده الفرضيات يجوز للزوجة أن تر  و إرادة المجتمع ،

و حينئذ يطلقها القاضي إذا ثبت ارتكاب الفاحشة و كان الفعل إخلال جسيما و خطيرا  التطليق،
طة تقديرية و موضوعية و للقاضي سل لة استمرار المعيشة بين الزوجين،يؤدي إلى استحا
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هو المعيار الذي يعتمد عليه القاضي  يطرح التساؤل التالي : مالك لذ ،1ا الشأنمطلقة في هذ
 ؟ي ارتكبه الزوج فاحش أو غير فاحشضوئه إذا كان الفعل الذ ىيقرر قياسا عل

الفعل هل هو فاحش أو غير فاحش  لسؤال يجب على القاضي أن يقدرا اللإجابة على هذ   
 :أساسيةعن طريق الاعتماد على ثلاث عناصر 

 أو دين فاحشة كل فعل كان من الكبائر، كالشرك باالله،يعتبر ال الفعل:أولا نظرة الدين عن 
ن يكشف الزوج أو الزنا كأ عصيان الوالدين بطردهم من السكن، أو بالاعتداء عليها بالضرب،

أو  اعتداء على قاصر لا تحتمل الوطء، أو محارم زوجته أو يقع في جريمة مع أحد محارمه،
ظهرت  الفواحش، وأمثاله منالخ كل ذلك بطلب زوجته أن تواقع رجلا أجنبيا أو أنها تزني ...

 . 2و لم تظهرللناس أ
الخطأ معتمدا في  ويفر من العقل يرفض الانحراف، ومفاده أن السليم:ثانيا مقتضى العقل 

 .3والعرف وظرف المجتمعه القواعد لإسلامية أحكامه هذ
ئد في مجتمعه من القاضي ابن بيئته فيبني أحكامه على ما هو سا :ثالثا الإرادة الاجتماعية

الإسلامي يكون  وأخلاق المجتمع فعل تستنكره القيم الإسلامية، وبالتالي فكل ،وتقاليدعادات 
 التطليق.عملا فاحشا يبيح للزوجة طلب 

بل للزوج أيضا الحق في طلب  حشة مبينة حق لا تنفرد الزوجة به،فالتطليق لارتكاب فا    
ن كان ،الطلاق الارتكاب الزوجة الفاحشة أو الخيانة الزوجية بإرادته طبع أن يطلقها له بال وا 

 .هنا يكون متعسفا والزوجة لا الفاحشةبسبب بينهما أو يلاعنها فتحدث الفرقة  المنفردة،
سواه ينفرد به المشرع الجزائري للأسرة دون  التطليق للفاحشة البينة بند يكاد فان وفي الأخير   

نون الأسرة قا 33لمادة من ا 6التي تراه يدخل في نطاق الفقرة  من الدول العربية الإسلامية،
المشينة باعتباره من الأفعال  5باعتباره ضرر معتبر شرعا أو إدخاله ضمن البند  الجزائري،

 .4الأسرة بشرف
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ليس فيها خلاف كبير في  ،و الفاحشة المبينة شرعا على ضوء أحكام الفقه الإسلامي       
لولها احشة في مدو الف ،القول أن الفاحشة هي الجريمة الأخلاقية التي تسيء لسمعة الإنسان

رائم التي أقر لها الشارع و إنما تتعداها إلى الج ،الشرعي لا تنحصر فقط على جريمة الزنا
الزنا، القذف، السرقة،  و هذه الجرائم هي: و معينة تسمى)الحدود( الحكيم عقوبات محددة

ن شارب الخمر إذا فمثلا يمكن للقاضي أن يحكم بالتطليق ع 1المحاربة و الردة و البغيالسكر، 
وذلك   83/82من الأمر  33من المادة  3 تأسيسا على أحكام الفقرة ،طلبت ذلك الزوجة
لأن قانون الأسرة نص خاص و  حشة بالخمر و عدم قصره على الزنا،بتفسير مضمون الفا

و بالتالي لا تخصيص بدون  نون العقوبات الذي مصدره التشريع،مصدره الشرع بخلاف قا
ن ثم يمكن الاستناد في تسبيب الحكم على أحكام الشرع بناء على الإحالة و م ،مخصص

وقاضي الموضوع في هذا لا يخضع لرقابة  ،85/11من القانون رقم  222المادةالواردة في 
ي لا يتعرض حكمه للإلغاء و بالتال نه بصدد استعمال سلطته التقديرية،المحكمة العليا لأ

 . 2تم فانه يكون بائنا قانونا  و هذا التطليق إذا ما بالنقض،
يجوز للزوجة طلب التطليق حالة ارتكاب الزوج فاحشة مبينة،  إن في وخلاصة القول     

إلى  وخطيرا يؤديإخلالا جسيما  وكان الفعلالقاضي إذا ثبت ارتكاب الفاحشة،  وحينئذ يطلقها
 وموضوعية مطلقةديرية تق وللقاضي سلطة ار المعيشة المشتركة بين الزوجين،استحالة استمر 
 .  3في هذا الشأن
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  divorce pour préjudiceالمبحث الثالث: كل ضرر معتبر شرعا
 والتي تتنافىما يصدر من الزوج بمختلف الأفعال، الزوجة بسبب  وأن تتضررقد يحدث      

وهذا الزواج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب التطليق،  وأهداف عقدمع مقتضى الشرع 
جواز التطليق لكل ضرر " والتي تنصالفقرة العاشرة  33خلال استعراض نص المادة  من

 . "معتبر شرعا
سواء كان  في مفهوم الضرر الذي يصيب الزوجة،نلاحظ أن المشرع قد توسع نسبيا      

ينتج عن سلوك سلبي أو ايجابي  وكذا الذيقول أو فعل،  يصيب الزوجة ناتج عنالضرر الذي 
ه الحالة قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين: حيث الدراسة الجيدة لهذ وللتمكن منج من الزو 

: الثانيوالمطلب  ر معتبرا شرعا في الفقه الإسلامي،لكل ضر  المطلب الأول:خصصنا 
    الجزائري.ه الحالة في القانون ذخصصناه لدراسة ه
 chaque préjudiceميالإسلامعتبر شرعا في الفقه الضرر المطلب الأول: ال

considérables dans la doctrine de la charia 
ها إلى الإضرار بالزوجة فيؤدب ،والمعاملة بالحسنى قد يتعدى الزوج حسن المعاشرة     

ها أو يهجر فراش 1المحرم فيحملها على الفعل ،أو بالتعنت معها بالضرب المؤلم أو الشتم المدقع
فهل مثله يخول للزوجة الحق في طلب التفريق بينها  عنها بدون سبب يبيح ذلك، أو يعرض

 وبين زوجها؟
لإخلاص لأنه لا يتعين طريقا  لا يرى ذلك سببا صحيحا بموجب التفريق، المذهب الحنفي  

لا أدبهأن يأمره بحسن العشرة  وعلى القاضي الزوجة مما حل بها من أدى، بما يراه كفيلا  وا 
 .2بحمايتها منه

أو إساءة  أة،سوء الحالة بين الزوجين قد يكون نتيجة نشوز المر  إن الشافعيةمذهب أما     
ن  ن كان راجعا إلى نشوز الزوجة فللزوج ولاية التأديب،أو إساءة الزوجين معا فا، الرجل      وا 

                              
حقوق الأولاد نفقة الأقارب وفق لأحدث التشريعات  –الخلع  –الطلاق حكام الأسرة في الإسلام، ، أحمد فراج حسين 1

 55(، ص2885دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة ) القانونية،
الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد ي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، جابر عبد الهادرمضان علي السيد السرنباصي،  2

، )منشورات الحلبي القانونية، فرع انين الأحوال الشخصية في مصر ولبنانفي الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقو 
 .58 ص (2888طبعة  أول،
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غ رفعت الزوجة أمرها إلى أي مسو  سواء دونو ، والأداء بالضربراجعا إلى إساءة الزوج  كان
 تعزيره عزره بما يليق به. وطلبت المرأةفان عاد إليه  بها،لك القاضي، فان ثبت لها ذ

، ان على القاضي التعرف على حالهماف ء الحالة راجعا إلى الزوجين معا،أما إن كان سو     
اشتد النزاع بينهما بعث إليهما فان  ،يليق به وهم بتعزير فان تبين له أحدهم ظالما منعه،

  بينهما.حكمين ليصلح الشقاق ما 
ليق بسبب الضرر، فإذا استعملت الزوجة أما المالكية فقد أجازوا أن تطلب الزوجة التط      
دعواها طلقها القاضي طلقة بائنة قال الرسول  وأثبتت صحة ،القاضي وطلبته منا الحق هذ

، وأساءت العشرةزوجية مع التعنت فالإبقاء على ال« ولا ضرارلا ضرر » وسلم:صلى االله عليه 
له علاقة بقرابة أو  والأقارب وكل منتتعدى أثارها إلى الأبناء  قد تجلب أضرار كثيرة

 .1مصاهرة
 chaque préjudiceقانونالالمطلب الثاني: كل ضرر معتبر شرعا في 

considérables dans la loi   خص من جراء ب الشالضرر هو الأذى الذي يصي
 بمعنى أخر لإخلال بمصلحة مشروعة، أو هو المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة،

 يقتضي فضلا عن المساس بوضع قائم، فالضرر كانت هذه المصلحة مادية أو أدبية،سواء 
أن يكون  ولا يشترط ان حقا بمعناه الضيق أو حقا عاما،الإخلال بحق يحميه القانون سواء ك

 حة مشروعة أي غير مخالفة للقانون،ساس بحق يحميه القانون بل يكفي أن يقع على مصلالم
    .2القانون لا يحميها تي حصل بها المساس غير مشروعة فانأما إذا كانت المصلحة ال
، كما أنه (.جأق. 37/1المادة بمقتضى ولايته و رئاسته في الأسرة ) للزوج حق تأديب زوجته،

و العدل في حالة تعدد  زوجته حسن المعاشرة، و النفقة الشرعية حسب وسعه،يجب عليه نحو 
فيؤدي زوجته بالقول،  ، و قد يسئ الزوج استعمال حقه في ذلك، (.جأق. 33المادة  الزوجات )

بالواجبات الشرعية أو لا يقوم  أو الفعل، كما يضربها ضربا غير لائق، أو يشمها شيء مهينا،
القاضي و طلب التطليق، و ه الحالة رفع الأمر إلى ا يجوز للزوجة في هذالمقررة نحوها، و هن

                              
 135ص أحمد فراج حسين، المرجع السابق،  1
 38، صالفقه الإسلاميو  في القانونأبحاث ومذكرات بلحاج العربي،  2
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 و الأخيرة، 18الفقرة  83/82الأمر من  33الذي نص في المادة  1لك أخد القانون الجزائريبذ
و يبدو أن هده الفقرة هي  ،أن المرأة يجوز لها طلب التطليق بناء على كل ضرر معتبر شرعا

غير  رفع الزوجة من أجله دعوى التطليق،اضي في نظر أي ضرر تبمثابة إحالة لتقدير الق
ا الضرر موجبا لي تمكينه من تقرير ما إذا كان هذو بالتا الحالات الواردة في باقي الفقرات،

 حيل على أحكام الشريعة الإسلامية،التي ت 222للتطليق أم لا و عليه يمكن إعمال نص المادة 
 .2مما استقر عليه الاجتهاد القضائيو يمكن كذلك للقاضي الاستفادة 

للزوجة  هل أن كل ضرر مهما كان يجيز هو:عن الضرر سؤال هام  وبصدد الحديث     
 :ذي يجيز التطليق حتى تتضح الأموربعض الأمثلة للضرر ال طلب التطليق؟ للإجابة هناك

 3أمثلة عن الضرر المجيز للزوجة طلب التطليق أ 
 الشرعي.عدم توفير السكن اللائق  .1
 .جسيمةإساءة المعاشرة الزوجية عن طريق اهانات خطيرة أو  .2
ا الإيذاء يعتبر من يليق بمثل الزوجة يعتبر ضررا متى كان هذالإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا  .3

 عليها. ولا تصبرمنها المرأة  وضارة تشكوالعرف معاملة شاذة 
 4هجر الفراش .5
 منها:ة من النقاط تتعلق بالضرر كأحكام نذكر هناك جمل ب أحكام الضرر المعتبر شرعا 
ضرر الواقع ال كونط أن يرى فإنه يشتخرو بعبارة أ ،وجزالجانب  نموجوب وقوع الضرر  – .1

مصدر إذا كان تطليق وجة الزالتطلب أن غير المعقول  نوم لزوج،ا نوجة صادرًا مزى الـعل
زوجها  نوجة مزالها قد تطلب عندو  ،وج و أقاربهزاللدي وا لمث لزوج،اجنبي عن أضرر ال

ذلك  لب ضرر،الالمتسببة في هي نت إذا كاتطليق العوى رفع ديمكن لها كما لا  ،الحماية
 ،فيهحث في المتسبب على القاضي البندها يجب وع بين الزوجين،ميلاد الشقاق يؤدي إلي 

                              
 388ص  ،الوصية-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة بلحاج العربي، الوجيز 1
 163ص ، المرجع السابق، سليمان ولد خسال 2
 127ص حفيظة فضلة، المرجع السابق،  3
 125صأحمد نصر الجندي،  4
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والشقاق الخصام إذا كان  ″يبعث بحكمينط أول, و إلا فإنه رالصلح بينهما وكشيحاول و
 . 1أ. ج ق.  نمالمادة  36لذروة كشرط ثاني من  المادة بلغ اقد بينهما 

يجب أن يكون الضرر واقعا على الزوجة وتقوم بإثبات ذلك حتى تسمع دعواها في طلب   .2
ي الزوجة وأقاربها وغيرهم فلا يجوز لها طلب ذأما إذا وقع من الزوج على وال، تطليق

 التطليق.
ل، القوأو ل بالفع السوء وقصدبحيث قام به عمدا  ،الزوجبإرادة  مربوط أن يكون الضرر .3

ان بمعنى آخر ،متعمدأن يكون الضرر  ، يجبالأمور التي تتضرر منها المرأة لكن بأحد
أو حدث رغما  ،الزوجالتصرف الصادر من الزوج مصدرا ذلك خارج إرادة ورغبة كان 

 عنه وفوق طاقته فلا يجوز لها طلب التفريق. 
بها ل بين المدخول الدخول أن يقع الضرر قب ،فيجوزل يشترط وقوع الضرر بعد الدخولا   .5

 * التطليق في طلببها ل وغير المدخو
 ىفكفإذا اعتدى الزوج على زوجته مثلا بالضرب أو السب  ،عدم اشتراط تكرار الضرر - .3

 لطلب التطليق. 
أن ل ب، عبرة بإزالته وتتضرر منه الزوجة ولا، العبرة في الضرر تحققه أي وقوعه فعلا .6

إن المشرع لم يتقيد بضرر معين، تاركا  2إزالته لا يسقط حق الزوجة في طلب التطليق
بحيث يكون الضرر المعتبر شرعا هو الذي يؤدي إلى النزاع  للقاضي سلطة تقدير الضرر،

إذا  هذاوعلى معيشة المشتركة بينهما، الزوجين مما ينتج عنه استحالة استمرار ال والشقاق بين
دعواها  وقامت بإثبات يستطاع معه دوام الحياة الزوجية،دعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا 

 .3يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا عجز عن الإصلاح بينهما

                              
 .13ص بلمامي، المرجع السابق،اليزيد عيسات  1

 78ص  3 . 2 . 1* أنظر الملاحق، رقم 
 13ص اليزيد عيسات بلمامي، المرجع السابق،   2
 .382ص  الوصية-الميراث-الطلاق-الزواج-الخطبة-الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة ،بلحاج العربي 3
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 معوقات اثبات الضرر الثاني:الفصل 
les empêchement de prouver le préjudice   

القواعد  و ،إن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية      
يحسن  ملإلا أنه  لا سيما حق المرأة في المطالبة بالتطليق، الأساسية المنظمة للأسرة و أحكامها

في الأخير على الزوجة فتعجزها  عديدة تعود إشكالات نتج عنه، و هذا ما بهذا الحق الإحاطة
حياة والبقاء على ذلك ال و بالتالي إما تجبرها بالمعانات ،إثبات الضررفي  الأحيانفي معظم 

نا و إما أن تلتجئ إلى الخلع و ه ،القيام بالمحظورات ة التي لا تطاق حيث قد تدفعها إماالزوجي
لمعانات اتكون قد جمعت بين ضررين، أولهما المعانات النفسية نتيجة التفريق القضائي و الثانية 

 .للزوج  مادية لأن الخلع يقوم به القاضي بشرط أن تدفع الزوجة بدل
ي ف والمتمثلة عموما ل وسائل إثبات ضررها،المرأة ك فصحيح قد أعطى المشرع في يدي      

ثم  ،حيانا نتيجة سرية الحياة الزوجية، غير أنها قد لا تكفي أوأخرى مقيدةوسائل إثبات مطلقة 
ي تقدير قالذي هو الأخر لديه سلطة مطلقة  ،بعد ذلك أمرها المشرع بتقديم هذه الأذلة للقاضي

 قسمناها والتينندرج لاستخلاص إشكالات إثبات الضرر  ومن هنا ،الضرر كما لديه سلطة مقيدة
 . حيث التطليق والأخرى منالنصوص  إلى نوعين أولهما من حيث

ذا الفصل ه وذلك بتقسيمتدريجية ه الإشكالات بصفة هذ والوصول إلىمعرفة  وسوف نحاول     
رق فيه نتط الثانيوالمبحث  خصصناه لدراسات وسائل الإثبات، الأول:فالمبحث مباحث  3إلى 

دراسة فخصص ل المبحث الثالثأم  للقاضي في التثبت من وقوع الضرر، السلطة التقديرية
 .إشكالات إثبات الضرر
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 moyens de confirmation الإثباتالمبحث الأول: وسائل 
طبقا للأسباب المنصوص عليها في  تطليقإلى الق من حقوق الزوجة تؤدي التطليق ح      

ذا طلب ،على سبيل الحصر وهي واردة الأسرة الجزائريمن قانون  33المادة  ن التطليق يمك وا 
 المسند عليها في تأسيس أسباب الدعوى طبقا لقانون الأسرة. ويكيف الوقائع، للقاضي المعاينة

لى وجب ع وعلى هذا ،بالتحقيق ا الأمروخصوصيتخذ التدابير الملائمة  وللقاضي أن      
ارية والإدالإجراءات المدنية  وبصدور قانون ،وسائل الإثبات وذلك بكلالزوجة إثبات الضرر 

قانون و من القانون المدني  ،زع أدلة الإثبات ووسائل تحقيقهايكون المشرع الجزائري قد و  الجديد
إنها  يمكن القولو مدني القانون ال وقوته تضمنها ليلذدنية فالقواعد المتعلقة بقبول الالم الإجراءات
تحقيق  قولبسط طرياعد إجرائية القضاء فهي قو  وتحقيقها أماملة دأما قواعد تقديم الأ ،موضوعية

 .وقواعد خاصمها إلى قواعد عامة ه الوسائل ارتأيت تقسيذه
أما  ،جاء تحت عنوان القواعد العامة المطلب الأول ،قسمنا المبحث الأول إلى مطلبين اذفله* 

 فيتناول القواعد الخاصة. المطلب الثاني

  les réglés générales القواعد العامة الأول:المطلب 
 ،مهما كانت نوع القضية فهناك قواعد إثبات عامة تطبق على أي قضية مهما اختلفت الظروف 

لضرر الواقع ا تلتجئ إليهم لإثباتفيمكن لأي زوجة مضرورة أن  ،اب التطليقبو مهما اختلفت أس
ه ة هذنفعها و لمعرفأصبح ضررها أكثر من حتى تتمكن من فك الرابطة الزوجة التي  ،عليها
: تحت عنوان إبلاغ الأدلة الكتابية أما الفرع الأولثلاثة فروع  إلىعد العامة قسم المبحث القوا

و الفرع يق تسوية إشكالات التحق :الفرع الثالثو إجراءات التحقيق يتمثل في تنفيذ الفرع الثاني
 و الأخير يتناول: بطلان إجراءات التحقيق.   :الرابع
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 الفرع الأول : إبلاغ الأدلة الكتابية
ا ألزم ذهلو  ،عنى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالمستندات التي توجد تحت يد الخصم    

لمستندات التي يقدمها كل خصم إلى خصمه الأخر من أجل الاطلاع عليها و المشرع تقديم ا
بحثها و مقارنتها و الغرض المقصود هو عدم حرمان الخصم من ورقة هي أصلا قدمها الطرف 

 .1من قانون ا.م.ا 05الأخر و هدا ما تؤكده المادة 
المنصوص  تثار بشأن إبلاغ الوثائق م حددت إشكالات التي قد.ا.ق 07المادة  أنكما      

و هو القاضي الموضوع الذي يحدد شفاهة و عند  ،و الجهة التي تفصل فيها 05لمادة با عليها
لحكم و أصل ا ،الأوراق و استردادها من الخصوم أجل و كيفية تبليغ تهديديهالضرورة غرامة 

 تهديدية على المخالف ض غرامةمن القانون الملغي و الجديد أن القاضي يجوز له فر  33المادة 
للقاضي  03و هي خرق أجل و طريقة تبليغ الوثائق و أجاز النص التالي و هو المادة  ،لتعليماته

التهديدية  ةلتصفية الغرام ضما كان للمشرع أن يفر  الأفضلو من  ،تصفية الغرامة التهديدية
 . 072نص المادة لك بفقرة لذلك من الخصم المعني و يضيف ذتلقائيا بل بعد طلب 

ج ورقة تحت يد الخصم خار  يجرم أحد الخصوم من وحتى لاالأدلة  واستكمالا لتقديمكما أنه      
 حضارإيأمر باستخراج نسخة رسمية أو  الدعوى أن وأثناء سيرأعطى القانون للقاضي  ،الخصومة
 وعلى طالب أحد الخصوملك بناء على طلب ذو  ،عند الغير ولو كانتة وثيقة حتى عقد أو أي

 .3ل النفادالذي يفصل بأمر معج والقاضي هوتقديم المستند أو الوثيقة أن يقدم في الجلسة الطلب 
يستلزم وثيقة كانت في حوزة  ،لإثبات ضررهاكانت  إذاالزوجة  حق إن من وخلاصة القول    

ذا امتنع ،الزوج فعلى هذا الأخير أن يمنحها إياها لب إلى بتقديم طالزوجة خلال الجلسة تقوم ف وا 
 الوثيقة. هقوم بتوجيه أمر للزوج باستخراج هذي وهنا القاضيالقاضي لاسترداد هذه الوثيقة 

                              
المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، سنة ،) ديوان المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةفريحة حسين،  1

 30(، ص3573
، )دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، سنة الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةعبد الله مسعودي،  2

                                                                                                  87(، ص  3554
 30فريحة حسين، المرجع السايق، ص  3
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 l’exécution des mesures التحقيق إجراءات ذالفرع الثاني : تنفي
d’instruction 

ذا و إ ،إجراء التحقيق الذي أمر به بمساعدة كاتب الضبط بتنفيذإن القاضي هو الذي يقوم     
 ،1فيجوز لمثل النيابة الحضور لجميع إجراءات التحقيق ي،كان الأمر صادر من مجلس قضائ

و  ،43مادة لك حسب الذو  ،حقيق بناء على طلب أحد الخصومكما يمكن أن يكون إجراء الت
و إذا كان  ،ب أحد قضاتها لمباشرة الإجراءاتدللمحكمة أن تقوم بأجراء التحقيق بنفسها أن تنت

يام بالإجراءات نتقل للقالمكان المراد القيام إجراء التحقيق به خارج دائرة المحكمة يمكن للقاضي أن ي
كما يمكن للقاضي أن يخطر الخصومة شفاهة و  ،48به المادة  تا إلى ما ذهبذه ،اللازمة

م و إذا غابوا ه ،و إجراءات التحقيق التي أمر بهاأبالجلسة أو بواسطة محاميهم لحضور إجراء 
و محاميهم عن الجلسة التي أمر فيها إجراء التحقيق يستدعيهم برسائل مضمونة مع إشعار 

 بالاستلام بواسطة كتابة الضبط .
الضبط بتحرير  ويقوم كاتب ،2وغيرهمالغير بنفس الإجراء مثل الشهود  ويمكن استدعاء     

 . 3ة كتابة الضبطمحضر يودع بأمان
ي بعض يمكن للقاضي فتتمكن من التطليق  إثبات ضررها لكييمكن للزوجة  حتى فان ومن هذا 

 .بالتضررالتحقيق حتى يتأكد من ادعاءات الزوجة  إجراءالحالات 
يجب أن تقوم البينة القطعية بحصول  إذ شروط التطليق للضرر ما جاء في ومثال ذلك     

 ،رراأو أن غيابه يسبب لها ض هد أنها قد تتضرر من المدعى عليه،لذلك فان قول الشا ،الضرر
هنا  الإشارة وتجدر ويفسخ الحكمفلا تقبل شهادته  ،دون تحقق الشاهد من حصول الضرر بالفعل

                              
المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، بن عكنون الجزائر، الجزء  ، )ديوانالمدنيةلوجيز في الإجراءات محمد ابراهمي،  1

                                                                                        85، ص(3557طبعة  الثاني،
 83المرجع السابق، عبد الله مسعودي، 2
                                       34فريحة حسين، المرجع السابق، ص 3
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ية بعد صت شهادته لاستجوابه ثانحكم لنقص في شهادة الشهود فللمحكمة استدعاء من نق إذاأنه 
 ذلك.ضرورة يتجلى لنا أن للمحكمة السلطة في الاستدعاء متى رأت  ومن هنا ،1تحليفه
 règlement des difficultés de التحقيق إشكالاتتسوية  الثالث:الفرع 

l’exécution  
جب على القاضي أن و من أجل عدم ضياع الوقت ي ،هر أن قانون الإجراءات المدنيةيظ     

ا كما يأمر بإعداد محضر .م.ق ا 47تحقيق حسب المادة ال تنفيذيشرف بنفسه على إجراءات 
 .والمعاينات والتوضيحات المقدمةتدون فيه أقوال الخصوم 

 وهذا ما ذغير قابل للأي طعن أن يفصل في إشكالات التي تعترض التنفي وللقاضي بأمر    
رائن والمستندات والقثم يواصل النظر في القضية بعد تكوين الملف  ،2ا.م.ق ا 43تناوله المادة 

كما يجب أن يتوصل القاضي إلى  ،ضي اقتناعه بناء على أسباب جديةاجل أن يكون القا من
تحقيق إلى ال ويتسلم إجراءاتفي الدعوى  والمستندات المقدمة ،الأسباب المستخلصة من التحقيق

 3الخصوم للاطلاع عليه بعد تسديد المصاريف المستحقة
 إلى الخصوم للاطلاع عليها بعد تسديد المصاريف المستحقة.التحقيق  وتسلم إجراءات

 la nullité des procédures بطلان إجراءات التحقيق الرابع:الفرع 
d’instruction. 

ا فالبطلان معناه أن يشوب إجراء .م.ق ا 43.49.40تناولت بطلان إجراءات التحقيق المواد    
عدالة من ال ولكن هل ،ةالعدال القاعدة تنفق مع مقتضيات إلىمن الإجراءات يحول دون الوصول 

نتيجة بطلان الإجراءات التي  ،الفة لقاعدة من قواعد الإجراءاتن يبطل الإجراء كلما مسته مخأ
 .4هي مقررة في الأصل لتوجيه صاحبه إلى الانتفاع بحقه

                              
  35(، ص3575الأردن-عالم الكتب الحديثة، اربداجتهادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية، )مأمون محمد يوسف،  1
                                                                         89عبد الله مسعودي، المرجع السابق، ص  2
 .95فريحة حسين ،المرجع السابق ،ص3
 97المرجع نفسه، ص 4
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د عا القوا.م.ق ا 43 وحسب المادةللمتقاضين  ورسم الإجراءاتفقد حدد المشرع الجزائري      
 هي التي تحكم بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير ،مقررة لبطلان الأعمال الإجرائيةالعامة ال
 ي جوانبها المشوبة بعدما فالبطلان لا يمس عمليات التحقيق ف.م.ق ا 49 وحسب المادةالتحقيق 
قيام يمكن ال ،تصحيحهيب الذي يشوب التحقيق أو أمكن القاضي تصحيح الع ، فإذاالصحة

تهت إليه ان وهذا مامكن تصحيح العيب الذي يشوبها بعمليات تحقيق جديدة أو تصحيحها إذا أ
 .1ا.م.ق ا 40المادة 

  les réglés particulière القواعد الخاصة الثاني:المطلب 
ث أن حي لا تصلح أن تستعمل في كل القضايا،إن القواعد الخاصة على عكس القواعد العامة 

 بها إثبات ةالزوج وحتى تتمكن ،كل قضية لها قواعدها التي تكون أصلح للإثبات بها
 على التطليق. وبالتالي الحصولالضرر 

خص ي :الفرع الأوله القواعد أربعة فروع حتى يمكن معرفة هذ إلىقسمت المطلب  ومن هنا  
معاينة يتناول الانتقال لل :الثالثالفرع الخبرة أما  خصص لدراسة :الثانيوالفرع شهادة الشهود 

 ترك للتحدث عن اليمين. :الأخيروالفرع 
  l’audition des témoin شهادة شهود الأول:الفرع 
القضية ب ين يؤدون صحة الوقائع المتصلةذة هو الحصول على أقوال الشهود البالشهاد الإثبات   

 كثيرا في إثبات الضرر ، فالشهادة من الوسائل الإثبات المستعملة2موضوع الدعوى
 .في مواد التطليق

 الشهادة وتكون ،بشهادة الشهود لإثباتهاا الوقائع التي تكون قابلة .م.ق ا 735حسب المادة      
ذا نازع ،3مقيدة في القضية مثل عقود الزواج العرفية يجوز فيها سماع الشهود الخصم في  وا 

                              
 80عبد الله مسعودي، المرجع السابق، ص  1
 97، المرجع السابق، صنفسهمرجع  2
                                                                         و ما يليها  97، صنفسهالمرجع  3
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 قاضي مطلقولللا تتعلق بالدعوى أو غير منتجة على أساس أنها  ،الإثبات المرافعة بشهادة شهود
 .1ا الأمرذالحرية في تقدير ه

لإجراء إذا يجوز للقاضي رفض اتخاذ ا ،لأطراف أو أحدهم الأمر بالتحقيقو إذا طلب ا     
لك حينما رفضت نقض ذهبت المحكمة العليا إلى أبعد من و قد ذ ،اعتبر الطلب غير مؤسس
أساس  على ،انحراف سلوك الزوجة للإثباتالذي قدمه الزوج  ،التحقيققرار لم يرد على عرض 

قوق و لا تأثير على ح ،متها لا يغير شيئا من إصرار الزوج على الطلاق الذي هو في عصذأن ه
ا  الموقف للمحكمة العليا يعتبر بمثابة تراجع عن قضائها السابق الذي كان يترتب ذو ه ،الزوجة

ن معلى الأحكام التي رفضت طلب سماع الشهود للتحقيق  ،س القانونيبطلان للانعدام الأساال
رة في عبال لأن لأصوبفان القضاء القديم هو الذي يلاحظ و  ،مزاعم الزوج اتجاه سلوك زوجته

ليس للحصول على الطلاق فحسب كون الطلاق في عصمة الزوج  ،التحقيق في دعاوي الطلاق
 من ثم  لطلاق وبات غياب التعسف في طلب او لكن هو إث

و إذا رأى القاضي سماع الشهود وجب أن يبين الحكم  ،2تفادي دفع التعويضات للزوجة المطلقة
 . 3الذي يأمر بالتحقيق في كل واقعة المطلوب إثباتها

و  ،ه المادة إرهاق للقاضي و الخصومذحيث أضافت ه 737ت به المادة ا ما جاءذو ه     
ة و اليوم و ساعة الجلسالتي يسمعون حولها  ،يحدد الوقائع لك بأن جعل سماع الشهود بحكمذ

 .4لك مع مراعاة ظروف كل قضيةذالمحددة ل
غير أن هناك أشخاص أعفاهم القانون من أداء الشهادة و لا يجوز سماعهم كشهود و هؤلاء      

 : ق.ا.م.ج733حسب المادة 
 اشرة مع أحد الخصوم.لا يجوز سماع شخص كشاهدة إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مب -
 و لو كان مطلقا. ،لخصوم في القضية التي تعني زوجهلا يجوز سماع شهادة الزوج أحد ا -

                              
 03المرجع السابق، ص  فريحة حسين، 1
 33محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص  2
 03فريحة حسين ، المرجع السابق، ص  3
 97عبد الله مسعودي، المرجع السابق، ص  4
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 و أبناء العمومة للأحد الخصوم. تخواجوز أيضا قبول شهادة الإخوة و الألا ي -
باستثناء الفروع يجوز سماعهم في القضايا  ،ه المادةذأن الأشخاص المذكورين في ه غير    

 صة بالأشخاص و الطلاق.الخا
 ،لأشخاصستدلال تقبل شهادة بقية اين بلغوا سن التمييز على سبيل الاذيجوز سماع القصر ال    

 .1ما عدا ناقص الأهلية
عين ا الوجه غير مؤسس و يتذو بالتالي فه ،الإنفاق خاصة بعد الحكم بوجوبها منها حالة عدم   

 .2رفضه 
ك القرار لفي مسائل التطليق و الدليل على ذ كثيرا إليهارجع ي إثباتو تعتبر الشهادة وسيلة    

 :التالي
  للقاضي أن يحلل  و أنه لا يجوز الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة ،من المقرر شرعا أن

ا، و ترفع أمرها للقاضي الذي يطلقه أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة و محله في إصداره،
 ا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.من ثم فان القضاء بما يخالف هذ

ود سطة سماع الشهو متى كانت الشريعة الإسلامية تخول أثبات تصريح الزوج بالطلاق بوا
لقضاة أن ا فانه يجب على مستفيضة، أو بواسطة شهادة حضروا و سمعوا بذلك من نفس الزوج،

لى صحة افقوا عيجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق و ليس لهم بعد ذلك إلا أن يو 
أمام  ت إلا بتصريح الزوجلا يثب فان القرار الذي قضي بان الطلاق،و كذلك  طلاق أثبت أمامهم،

 يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. القاضي،
عن االمطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطو متى كان كذلك استوجب نقض القرار 

 .3ا المبدأ بمخالفة هذ

                              
 03ص  فرحة حسين، المرجع السابق، 1
 7447، مجلة قضائية لسنة  88830، ملف رقم 7404يناير  39قرار لمجلس الأعلى ، غرفة الأحوال الشخصية ، بتاريخ  2

 45، ص  58، عدد 
، عدد 7444، مجلة قضائية لسنة  33539، ملف رقم  53/73/7448محكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية ، بتاريخ  3
 49، ص  8



      الفصل الثاني :                                                    معوقات اثبات الضرر  
 

39 
  

يحات سمعوا تصر يثبت الطلاق بتصريح من الزوج كما يثبت أيضا بواسطة سماع شهود      
عمل بها د وسيلة إثبات يو حث تعتبر شهادة الشه و هذا ما انتهى إليه هذا القرار، ،الزوج بالطلاق
 شرعا و قانونا.

 l’expertise:  الثاني الخبرة الفرع
فالخبرة هي تكليف أشخاص دوي  و ما يليها،783و قد نصت على الخبرة المواد من     

 .معين فنية تااختصاص
بإجراء معاينات تتطلب معارف علمية خاصة فالخبرة تفويض حقيقي لصلاحيات قضائية     

 ة أن يباشر بنفسهأنه يتعذر علي القاضي في حالات كثير  إذ ،1يختص بها القاضي دون غيره
فيلجأ إلى الخبير من أجل تنويره و مساعدته في بناء حكمه و خاصة إذا كانت  إجراءات معينة،

 وكمسائل الهندسة و الطب  ن العلوم أو فن لا يدركه القاضي،الواقعة تتطلب الإلمام بعلم م
از القاضي أن يستعين بدون الخبرة من أجل توضيح ا  أجالمحاسبة و مضاهاة الخطوط و لهذ

 .2ما غمض عن إدراكه
ن تقضي بندب كلما و للمحكمة أ قاضي أن يحكم خبير أو عدة خبراء،كما أجاز القانون لل    

ا جاءت به ا مء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، و هذلك سواء من تلقارأت ضرورة إلى ذ
جوء إلى الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يمكنه ا فاللمن قانون ا.م. 739المادة 

 . 3الاستغناء عنها إن كانت غير ضرورية بالنظر إلى نوع الدعوى
ثبات كما أن الخبرة في مواد التطليق تعتبر من وسائل الإثبات المعمول بها كثيرا خاصة لإ    

 :لك القرار التالي عيب عضوي في الزوج و مثال ذ
  ون عيب يحول د انه يجوز للزوجة طلب التطليق استنادا إلى وجود قانونا و قضاء،من المقرر

 كتكوين أسرة أو تربية الأبناء . تحقيق هدف الزواج،

                              
 و ما يليها 87المرجع السابق، ص محمد ابراهيمي ، 1
 93فريحة حسين ، المرجع السابق، ص 2
 33محمد ابراهيمي ، المرجع السابق، ص  3
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ستنادا ا عدم إمكانية إنجاب الأولاد، :ضوع قرارهم القضائي بالتطليق علىو لما أسس قضاة المو 
الشرعية  هم الأسبابإنهم قد وفروا لقضائف الطبية التي خلصت إلى عقم الزوج، لنتائج الخبرة

الجانب لانعدام  اما يتعلق بإلزام الزوج بالتعويض، مما يتوجب نقضه جزائيا في هذا ما عد الكافية،
 .1حالة التعسف

لزوجة ا وقد تمكنت، ليق لعدم إمكانية الزوج للإنجابا القرار التجأت الزوجة إلى التطفي هذ     
ي إثبات تستعمل عادة ف وذلك بوسيلةالضرر، ا الحق لأنها استطاعت إثبات الحصول على هذ

 لي عدموبالتا الطبية، فقد انتهت هذه الأخيرة إلى إثبات عقم الزوج، وهي الخبرة ه الحالةهذ
نا ه وبالتالي الضرر الزواج،من أهداف  جوهري هدف والذي يعتبر الأولاد إنجاب يتهالإمكان
 الطبية.  وثابت بالشهادةموجود 

 visite des lieuxالانتقال للمعاينة   :الفرع الثالث
 ا من قانون ا.م. 784إلى  789تناولت المعاينة و إجراءاتها المواد من     
ا للقاضي إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ق ا.م. 789أجاز المشرع حسب المادة  فقد     

 راها ضرورية،ي يالقيام بالمعاينات أو التقويمات أو التقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع الت ،الخصوم
و هذا لكي يسمح للقاضي بتكوين  ،2لكإلى عين المكان إذا تطلب الأمر ذ و يمكن له الانتقال

يحدد القاضي خلال  3على أساس معرفة الشخصية و المباشرة للوقائع المتنازع عليها قناعة،
و يدعو الخصم إلى حضور العمليات إذا تقرر إجراء  لسة مكان و يوم و ساعة الانتقال،الج

في حالة  ةه من قبل القاضي المقرر يمكن تنفيذ ن طرف تشكيلة جماعية،الانتقال إلى الأماكن م
 . 4ا القانونمن هذ 43راءات المقررة في المادة تتبع الإج غياب الخصوم أو أحدهم،

                              
،العدد  3553، مجلة قضائية لسنة 394348، ملف رقم  74/50/3557محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  1
 348، ص7
 95عبد الله مسعودي، المرجع السابق، ص  2
 و ما يليها 35محمد ابراهيمي، المرجع السابق، ص  3
 03فريحة حسين، المرجع السابق، ص  4
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ا م وبالجلسة حسبا الأمر بالانتقال للمعاينة يكون شفاهة من قانون ا.م. 780 وحسب المادة    
ذا كان ،هو وارد بالفقرة الثانية من المادة وحسب ما هو معمول به،  الموضوع يتطلب تقنية وا 

إلا أن الصحيح يمكن أن يكون بأمر لأن الحكم يكون  ،خاصة يمكن للقاضي اصطحاب حكم
 .1بعد الفصل في الموضوع يوالمرافقة أ ،بعد المعاينة

يودع و  وأمين الضبطيوقعه القاضي  ،يحضر محضر عن الانتقال إلى الأماكن وفي الأخير    
 هذا المحضر. يمكن للخصوم الحصول على نسخ من الضبط،الأصول بأمانة  ضمن

 le serment    اليمين :الفرع الرابع 
لحقيقة  مبرر أوة أمام الشخص المؤهل لاستقبالها، لإثبات مؤذا ،اليمين في الشهادة الرسمية    

و نقصد بها اقامة الدليل على الحقيقة أمر مدعى به نظرا لما يترتب عليه من  ،واقعة مدعى بها
أثار قانونية ،و يصدق هذا التعريف على الإثبات القضائي الذي يتعامل معه يوميا كل من 

 ت العلمي و التاريخي الذي يستوجب البحث عن الحقيقية،القاضي و الخصوم، و يختلف عن الإثبا
 ،هادةالإيمان بالقيمة الدينية للش سهابطبعتها نف و تفترض  2المجردة معها كانت الطرق و الوسائل

ن إذ للصيغة التي تؤدي بها اليمي تأثر المشرع الجزائري بالشريعة الإسلامية عند إقرارهو قد 
 .3(أحلف بالله العظيم )تتضمن عبارة 

ا ق ا.م. 744من ق ا.م.ا فحسب المادة  743إلى  744ها المواد من فتوجيه اليمين تناولت    
يجوز  و ائع التي ستؤدي اليمن من بشأنها،و يحدد الوق ن يأمر بأداء اليمين،يجوز للقاضي أ

ليه هب تاا فيما ذ، و هذللقاضي أن يحدد اليوم و الساعة و المكان الذي ستؤدى فيه اليمين
ا و في حالة امتناع الخصم عن أداء ليمين الحاسمة التي وجهها ق ا.م. 747و  745المادتين 

ن الحاسمة تكو  بمعني أن الخصم الذي رفض أداء اليمين سقط ادعائه، خصمه إليه دون ردها
، و ىالأخير أدائها ربح هو الدعو  االدعوى لصالح خصمه، و إذا رد اليمين لخصمه  رفض هذ

                              
 97عبد الله مسعودي ، المرجع السابق، ص  1
لفرنسي ا ة مع بعض القوانين العربية و القانوننالاثبات باليمين في قانون المدني الجزائري دراسة مقار لعصامي عبد الله ،  2

لماجستير في العقود و المسؤولية ، جامعة الجزائر ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، بن عكنون ، )بحث لنيل شهادة ا
 (7449سنة

 00محمد ابراهيمي، المرجع السابق، ص  3
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ان لمن وجهت له اليمين عذر و إذا ك 1اق ا.م. 743لفصل في القضية لصالحه م لك بموجب اذ
انتقلت إليه المحكمة أو انتدبت أحد قضائها لتحليفه و تؤدي اليمين بحضور الخصم  يمنعه،

 .2الآخر بعد تبليغه بصورة صحيحة
  :ومثال ذلكإثبات  ويستعمل كوسيلةق فاليمين يؤخذ به في التطلي

  ام الفا للأحكبدون يمين يعد مخ والحكم لهامن المقرر قانون أن تطليق الزوجة لعدم الإنفاق
 ا للقانون.القضاء بخلاف هدا المبدأ يعد خرق فان ومن ثم الشريعة الإسلامية،

 والحكم القضائي لما قضى بتطليق الزوجة، المجلس أنالحال _في قضية  ثابت ولما كان
مين فيما الي ودون أداءفي غياب الزوج دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا  بتعويضها

 ة.الإسلاميالشريعة  وانتهكوا أحكامفبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون  يخص النفقة،
بطال القرارض استوجب نقكذلك  ومتى كان  .3المطعون فيه وا 

الحكم و  ،يخص تطليق الزوجة لعدم الإنفاق اعتبرت المحكمة العليا أن قرار المجلس فيما    
جبة في مين وان الياعتبرت أ والشرع حيثاكا للقانون انته ودون يمين ،في غياب الزوج بتعويضها

 هنا الزوجو لتجئ إليه خاصة إثبات لضرر الزوجة كانت لابد أن ت واعتبراها وسيلة هذه الحالة،
 .غائب

جبت أن و  التطليق، وترغب في ،الإثبات التي حين تضرر الزوجة ومعرفة وسائلبعد دراسة      
حتى يمكن لها إثبات الضرر، فبعد تقديم الزوجة هذه  ،تلتجأ إلى واحدة أو أكثر من هذه الوسائل

 إن ضرروتقدير ال أمامهالسلطة التقديرية للقاضي، في دراسة ما قدم  مهمة الوسائل تدخل بعدها
كم والحإن كانت مطلقة أو مقيدة في دراسة هذه وسائل الإثبات القاضي  ولمعرفة سلطةوجد 

  الموالي. بحثوجب دراسة المأكثر في سلطة القاضي في مواد التطليق  وعليه للتفضيل بالتطليق

                              
 03عبد الله مسعودي، المرجع السابق، ص  1
 43فريحة حسين، المرجع السابق، ص 2
، 3، عدد7443، مجلة قضائية لسنة 39384، ملف رقم 30/77/7444محكمة العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  3
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 l’autoritéال ضررالسلطة التقديرية للقاضي في التثبت من وقوع  المبحث الثاني
discrétionnaire du juge pour prouvé la survenue d’un 

préjudice 
للرجل فك أو إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة المنفردة دون أن  والشرع الحقلقد أعطى القانون     
من  المرأة والشرعكما في نفس الوقت لم يجرم القانون  ون مجبرا تبيان أسباب إقدام على ذلك،يك

لى القاضي رها إه العلاقة فلها أن ترفع أمفي حالة تضررها من هذ ،بطة الزوجيةاحقها في فك الر 
 ذلك.الة من حالات الضرر المجيزة لها ما أثبتت ح وذلك إذاطالبة التطليق، 

ذكرنا  33تطليق في المادة ولقد نص المشرع الجزائري على حالات التي تجيز للزوجة طلب ال  
 هالقاضي في التأكد من مدى توافر هذا المبحث تبيان دور من خلال هذ وسوف نحاولسابقا، 
 ك.لمجال سلطته التقديرية في ذ وسوف نوضح ،للحجج المقدمة إليه وذلك بدراسته، الحالات

لطة إلى الس الأول طلبالما المبحث إلى مطلبين حيث نتعرض في قسيم هذا ارتأينا تلذ    
لطة التقديرية إلى الس الثاني وفي المطلبالتقديرية المقيدة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر 

 المطلقة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر.

 السلطة التقديرية المقيدة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر :المطلب الأول
lautorité discrétionnaire restreinte du juge pour prouver la 

survenue d’un préjudice 
قانون الأسرة متى ثبت بالطرق الشرعية  33إن الضرر الذي حددته بعد الحالات من المادة     

لقاضي على إثرها ملزم بالحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق تحقيقا ايكون  ،والقانونية
 .وتطبيقا للقانونللعدل 

 التالية:القاضي هنا مقيدة في الحالات وبالتالي تكون سلطة  
اد زواج مع مراعات المو عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت ال -

 من هدا القانون 45. 04. 04
 ولا نفقة.الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر  -
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 أعلاه. 4مخالفة الأحكام الواردة في المادة  -
 في عقد الزواج. مخالفة الشروط المتفق عليها -

ت خلال ه الحالاكل حالة من هذ ونوضحها فيللقاضي السلطة التقديرية المقيدة  وسوف نتناول
 التالية:الفروع 

 النفقة الأول: عدمالفرع 
 33جيزة للزوجة طلب التطليق في المادة مه الحالة من بين الحالات الالمشرع على هذ لقد نص  

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم وجوبه ما لم تكن عالمة » فيها: والتي جاء .جأ.من ق 7الفقرة 
 .«ا القانونمن هذ 45.  04 .04مراعات المواد بإعساره وقت الزواج مع 

 مايلي:ه الفقرة نستخلص من هذ 
 أن يصدر حكم قضائي بإلزام الزوج بالإنفاق على زوجته. –أ  -

ام أن تقوم الزوجة برفع دعوى النفقة أم تكون عالمة بإعساره وقت إبرام عقد الزواج بمعنى ألا-ب
وأن .ج أ.من ق 45. 04. 04الأخير حكم وفق أحكام المواد  ويصدر هذا، القاضي المختص

 نهائي.ا الحكم هذ يصبح
ن تسديد خير عا الأامتناع هذ وفي حالة، الحكم الصادر بإلزام الزوج دفع النفقة ويتم تنفيذ    

عدم  المحكمة العليا أن وقد قضت، فان للزوجة الحق بالمطالبة بالتطليق النفقة المحكوم بها،
 النفقة لمدة تزيد عن شهرين متتابعين يسبب مبرر للتطليق.

جالي ستعاستعمال القضاء الا زائري نظرا لطول إجراءات التقاضي،المشرع الج وقد أجازهذا    
 .1لطلب استصدار أمر بالنفقة المؤقة

المسألة  هوالدليل الإثبات هذ ،جي التطليق إذا كانت عالمة بإعساره وقت الزواو يسقط حقها ف   
 .2عامة هو شرط العقد أو البينة و تخضع للقواعد العامة للابثات 

                              
  34يوسف دلانذة، المرجع السابق، ص  1
  739سليمان خالد، المرجع السابق، ص 2 
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دم علكن السؤال الذي يطرح نفسه هل القاضي ملزم بالحكم بالتطليق بمجرد أن تثبت الزوجة    
ة ية للقاضي مقيدة بوجود حكم؟ أم أنه له سلطة تقدير التقديري وعليه سلطة ،إنفاق الزوج بحكم

 ذلك؟مطلقة في 
 : مايلي هاو من بينللإجابة على هذا التساؤل علينا دراسة بعض قرارات المحكمة العليا  
رر د لديهم وجود ضحيث أن قضاة المجلس قضوا بالتطليق بناء على طلب الزوجة بعد أن تأك .7

تبين بالخصوص وجود ضرر خاص يتمثل في استحكام الخلاف الطويل بين  قضائية متعددة،
دانة الزوجبالرغم من الأحكام القضائية بالنفقة  ،الطرفين لمتمثل جزائيا بسبب الإهمال العائلي ا وا 

 مجلس بدقة،قضاة ال والتي فحصها المقدمة بالملف ومبين بالوثائقفي عدم الإنفاق كما هو ثابت 
 لإسلاميةايوجد خرق لقواعد الشريعة  وعليه لا ق القانون بناء على هذه الدلائل،وف وسببوا قرارهم

  .التي تجيز للزوجة طلب التطليق في حالات
التطليق بسبب عدم  :7انون الأسرة فقرة من ق 33تطليق التي ذكرتها المادة من بين أسباب ال  

وهي  ة،ها، كانت تطالبه فيه بالنفقشرط تقديم الزوجة حكم على زوجمرتهن ب ويكن هذا، الإنفاق
ا القرار حيث بررت ضررها بأحكام قضائية بالنفقة ووفقت المحكمة في ي هذحالة الزوجة ف نفس

 قرارها حيث أيدت الحكم الأول في منحها التطليق تطبيقا لنص القانون. 
 لها:قرار أخر  وجاء في

عدم الإنفاق على الزوجة لمدة  في أحكام الشريعة الإسلامية أن ،وقضاءمن المقرر فقها  .3
ما نص عليه ل وذلك وفقالطلبها التطليق عن زوجها،  كمبرريكون  ابعين،تزيد عن شهرين متت

الزوج إن عجز عن الإنفاق للأجل شهرين دون استحقاق بعدها الطلاق  بقوله: الفقيه بن عاصم،
واعد ا المبدأ يعد خرقا لقهذ له فان القضاء بما يخالف أحكامالكسوة كمث وعاجز عن ،لا من فعله

كمة من مح ثابت أن المطعون ضده أدين جزائيا،إذا كان  هية مستمدة من الشريعة الإسلاميةفق
م اف برفضهفان قضاة الاستئن غيابيا بسنة حبس منفذة، وحكم عليه الجنح بتهمة الإهمال العائلي،

  1 .الشرعيا المبدأ طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق، خرقوا أحكام هذ
                              

، 3، عدد 7444ة قضائية لسنة ، مجل74083، ملف رقم 74/77/7448العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  المحكمة 1
 09ص 
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في  لى الوجه المثار من الطاعنةتأسيسا ع قرار المطعون فيه،استوجب نقض ال كذلك، متى كانو 
 .1الشأنا هذ
ج بتهمة ين الزو يد ،استدلت الزوجة الراغبة في التطليق أمام قضاة الاستئناف بحكم جزائي    

مخالف  ة العلياالمحكم رأته وهذا ما ،ة الاستئناف رفضوا لها طلبهالكن قضا الإهمال العائلي،
وهذا ، ر في مسألة التفريق لعدم الإنفاقبما أن المشرع الجزائري أخد برأي الجمهو  ،والقانونللشرع 
للضرر بقيد وجود حكم ضد الزوج يدينه بدفع النفقة وبالتالي هنا سلطة القاضي مقيدة ووجب  دفعا

 عليه الحكم بالنفقة.
  :وورد قرار أخر لها 

لزوجين ايجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين  وقانونا أنها من المقرر فقه .3
فان النعي على القرار المطعون فيه خرق أحكام الشريعة  ومن ثم أو في حالة عدم الإنفاق،

  .الإسلامية غير صحيح
مد ول أجة لطمن الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزو  ولما كان

لقانون االزوجة لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق  وثبوت تضرر الخلاف بين الزوجين،
 .2لك استوجب رفض الطعنذ ومتى كانتطبيقا صحيحا 

 ق،ى زوجته سببين من أسباب التطليالزوج عل وعدم إنفاق إن طول أمد الخلاف بين الزوجين،     
العليا أن  رأت المحكمة وبالتالي فقد ،الضرر نتيجة لعدم الإنفاق لإثباتحيث الزوجة هنا وفقت 

  المجلس.قامت بتأييد حكم  وعلى هذا ،من قانون الأسرة 33ادة المجلس طبق بشكل جيد الم
عدم قضائي يدين الزوج ب ن القاضي هنا مقيد بوجود حكمأ نرى ه القراراتهذ وبعد تحليل     

لتطليق بمجرد إثبات الزوجة عدم الإنفاق زوجها عليها بواسطة للزوجة با وعليه بحكم الإنفاق،

                              
، 3، عدد 7444ة قضائية لسنة ، مجل74083، ملف رقم 74/77/7448العليا ، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  المحكمة 1

 09ص 
، 8، عدد 7447مجلة قضائية لسنة  ،88330ملف رقم  ،39/57/7440بتاريخ  الشخصية،المحكمة العليا، غرفة الأحوال  2

  34ص 



      الفصل الثاني :                                                    معوقات اثبات الضرر  
 

98 
  

يلزمه بالنفقة وثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق حكم مباشرة بالتطليق على أساس  ،حكم قضائي
  .1عدم الإنفاق

قضائي  اه المسألة مقيدة بوجود حكما أن نستخلص أن سلطة القاضي في هذيمكنن ومما سبق    
 .لكسلطة مطلقة في ذ وليس له

لب ط اجتهادات إلى منح الزوجة التطليق بناءا على عدةذهبت المحكمة العليا في  هذا وأثر  
 الزوجة التطليق بناءا على عدم الإنفاق.

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج الثاني:الفرع 
يزة للزوجة طلب التطليق في ه الحالة من الحالات الجلقد نص المشرع الجزائري على هذ     

التي تحول دون تحقيق الهدف من  العيوب»بقولها:  53/53من الأمر  33من المادة  53الفقرة 
 .«الزواج

ذا كان      المراد بها العيوب الجنسية فلا شك أن  ،ه العيوبائري لم يحدد هذالمشرع الجز  وا 
 .2ون تحقيق الهدف من الزواجالجنسية التي من شأنها الحيلولة د وكذلك الأمراض خاصة،

العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج قد لا تظهر وقت إبرام عقد  ومنه فان     
ير ه العيوب غهذ وأن تكون، الزوجية قيام الحياةإذ قد تكون عيوب طارئة طرأت أثناء  ،الزواج
لا للاحتمال، وغير قابلةة الإصلاح ممكن  .3اوراضية بهتكون الزوجة عالمة بها وقت الزواج  وا 
والتي بية الخبرات الط إلىهنا أن المحاكم استقرت في تبيان العيوب بالاستناد  ويجدر القول     

ة ه العيوب لا تقع في دائر هذ وأن خطورةفصل في الموضوع، خاصة بها القاضي قبل ال يأمر
ات ليل الإثبهي د والخبرة الطبيةالأطباء، اختصاص  ولكن منللقاضي السلطة التقديرية 
 إمكانية ومن ثم ديدة التي تختلف من حيث خطورتهاالج وهناك الأمراض ،ومستهجنة دائما

 .4وبالحكم بتطليق الزوجة للعي ومن ثملك ، أو استحالة ذوقانونامعالجتها في المدة المحددة شرعا 

                              
  794حفيظة فضلة، المرجع السابق، ص 1 
 730سليمان ولد خسال، المرجع السابق،  ص  2
 34يوسف دلانذة، المرجع السابق، ص  3
  353سميرة معاشى، المرجع السابق، ص 4
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لتطليق بسبب العيوب أمام في حالة ما إذا رفعت الزوجة دعوى ا :و السؤال الذي يطرح هو    
ا الأخير أن يحكم بالتطليق بمجرد إثبات العيب من طرف الزوجة ؟ أم أن القاضي، هل على هذ

 مطلقة؟له سلطة تقديرية 
 حتى تتسنى لنا الإجابة لابد من دراسة بعض قرارات المحكمة العليا و التي جاءت كالتالي:    

 :اء في إحدى قراراتها حيث ج
في _ بينومتى ت لب التطليق لكل ضرر معتبرا شرعا،من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تط .7

يلة لم ينجب أطفالا ط وأن الطاعنأن المعاشرة الزوجية كانت طويلة بين الزوجين  _قضية الحال
 يه فانوعل عدم الإنجاب،ب التطليق لتضررها لمما أدى بالزوجة إلى أن تطل هذه المدة الطويلة،

ذلك استوجب ك ومتى كان وجة طبقوا القانون تطبيقا سليما،قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الز 
 .1رفض الطعن

ءت وجاا لم تتحقق أهداف الزواج في حالة ما إذ القانون الحق للزوجة في التطليق،أعطى     
يب ع كدليل لإثباتالشهادة الطبية في معظم الأحيان ما تطلب  ،حيث 3فقرة  33في المادة  ذلك

انت الطاعن أطفالا فك ولم ينجبه الحالة فقد استمر الزواج لمدة طويلة الزوج، لكن في مثل هذ
 الطاعن.المدة الطويلة دليلا كافيا لرفض طعن 

 :و ذهبت إلى قرار أخر 
وحيث  ،وبشهادتين طبيتينثابت باعتراف حيث أن عجز الطاعن عن مباشرة زوجته جسميا  .3

اء فرج دأن الزوجين المتخاصمين لم يصفا  المنتقد، ومن القرارحكم المعاد من مراجعة ال يستفاد
م واحد منهما بادعاءات ل واكتفى كل الزوج حتى يتبين هل أن هذا المرض يرجى شفاءه أم لا،

 واضحا.تبث ثبوتا 

                              
دات قضاء المحكمة العليا قانون الأسرة مدعم باجتهاالعيش فضيل،  79/53/7444، قرار بتاريخ 37303قرار مؤرخ في  1

 33، ص(3550ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر , الطبعة الثانية، )، 5002 لاتمع تعدي
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ل للزوجة يتحص ة كاملةالفقه الإسلامي قرر في مثل قضية الحال ضرب أجل سن وحيث أن 
وبعد  ا،نب بعلهالقضاء على أن تكون الزوجة خلال تلك المدة بجا واستقر الاجتهاد على البرء،

 بالتطليق.فانه يحكم  حالته، ولم تتحسن انتهائها
مكثت فيها  الفترة التي واعتبروا أن أن قضاة الاستئناف لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية، وحيث 

بات كافية للإث تعد حجة جها دون استطاعة هذا الأخير مباشرتها جسميا،سابقا بدار زو  الزوجة
 .لا يرجي زواله وأن مرضهعجزه المستمر عن ذلك، 

حيث أن الاجتهاد القضائي استقر أيضا على أن السنة  ل شرعا،ا الافتراض لا يقبهذ وحيث أن
 .وله من يوم تنفيذ حكم القاضي بهاالتي تمنح للزوج يبدأ مفع

ن وجهالإسلامية  القرار المنتقد جاء حينئذ مخالفا لمبادئ إنوحيث  مر الذي الأ الطعن صحيح، وا 
 . 1يجعل القرار فيه عرضة للنقض

قامت الزوجة برفع دعوى تطليق، مستندة إلى  ،تهنتيجة لعدم إمكان الزوج من إتيان زوج     
ة الاستئناف أم لا غير أن قضا لكنها لم تثبت إن كان الزوج سيشفى شهادة طبية تثبت ذلك العجز،

 ا،لزوجة أن تنتظر فيها شفاء زوجهالمدة التي كانت على ا واعتبروا أن ،أخذوا بالشهادة الطبية
ا ذالمحكمة أن ه واعتبروا قضاةنها قد احتسبت من المدة التي مكثت فيها مع زوجها دون إتيا

  والقانون.خرقا لقواعد الشريعة 
 كله قضية حول التطليق بسبب العيوب، فانه إذا ما أثبتت ذعليإن القاضي الذي عرضت     

يحكم لها  انهف فيها عقم الزوج، تثبتشهادة طبية  ،والقانونية ومثال ذلكائل الشرعية العيب بالوس
 .2بالتطليق دون أن تكون له سلطة تقديرية مطلقة

 فيما يخص التطليق بسبب العيوب سلطته مقيدة. إن القاضي وخلاصة القول  

                              
، المجلة القضائية لسنة  38048، ملف رقم 7448نوفمبر 74ل الشخصية ، بتاريخ قرار المحكمة العليا ، غرفة الأحوا 1

  53، العدد 7444
 703حفيظة فضلة، المرجع السابق، ص2
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إلى منح الزوجة حق التطليق  ،قد ذهبت المحكمة العليا في عدة اجتهادات لهاف وعلى هذا   
 .3الفقرة  33بسبب العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج تطبيقا لنص المادة 

ل وتستحيرف الأسرة الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بش الثالث:الفرع 
  والحياة الزوجيةمواصلة العشرة  معها

على انه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق من  58الفقرة  33نص المشرع الجزائري في المادة     
 الزوجية.رة مواصلة العش وتستحيل معها ،فيها مساس بشرف الأسرة ،زوجها في حالة الحكم بعقوبة

نما اتجهت ،نها لم تعتبر الغياب للحبس أو للسجن كسبب للتفريقه الفقرة أدوا من خلال هذيب      وا 
 الزوج بغض النظر عن مدة الحبس.إلى اعتبار الأسباب التي من أجلها حبس 

ن تكون بل ينبغي أ فحسب، وليس هدا الزوج،ار العقوبة المقيدة لحرية النص مقد ولم يبين    
الي حق لها بالت معه، والحياة الزوجيةالعشرة  وتستحيل مواصلةالجريمة تؤثر على سمعة الأسرة 

 .1التطليق
 .أ.جق 33من المادة  58الفقرة  القاضي الذي تعرض أمامه قضية حول التطليق تأسيسا علىف   

الحالة مقيد  هذلك لأنه في هذ ،يجيبها لطلبهايق لشرط وجود الحكم القضائي يحكم للزوجة بالتطل
 المجال.ا طة تقديرية مطلقة في هذلس وليس لهبوجود الحكم القضائي 

يق حالة ما توفر الضرر الحكم بالتطل وعليه في ،أي أن في هذه الحالة أيدي القاضي مقيدتان   
 من ق.أ.ج. 3فقرة 33ال مادةفليس له هنا سلطة تقديرية مطلقة بل عليه الامتثال لنص 

 ولا نفقةالغيبة بعد مرور سنة بدون عذر  الرابع:الفرع 
إن الغيبة من شأنها أن تكون سببا من أسباب  33من المادة  3نص المشرع الجزائري في الفقرة   

 .ولا نفقةبعد مرور سنة بدون عذر التطليق إذا ما كانت 
 :وهيد أن التفريق هنا جاء بقيود ه المادة نجفبالاستناد لهذ

 عليه.أن تمضي سنة فأكثر على الغياب من يوم غياب الزوج إلى يوم رفع الدعوى  7 

                              
 744بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  1
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الإيذاء و شرعي إذ يكون بذلك متعمد إضرارها  ودون سببأن يكون الغياب لغير عذر مقبول،  3
نية للأداء الخدمة الوطالغياب لعذر مقبول كما لو كان الزوج غائبا لطلب العلم أو  كان أما إذ ،بها

 بالتطليق.جوز فلا يمثلا 
لو و فلها أن تطلب التطليق للضرر من الغياب ، أن يكون الزوج قد غاب عن زوجته لمدة سنة 3

  منه.لها مالا تنفق  ترك
عرضت على القاضي قضية حول التطليق تأسيسا على الفقرة الخامسة من المادة فإذا      
ة في مقيد بتوافر الشروط الوارد فهووبالتالي  ،فعلى القاضي أن يجيب لطلب الزوجة ق.أ.ج33
 :سنراه من خلال القرارات القضائية التالية وهذا ما ،ه الفقرةهذ

 قراراتها:حيث جاء في إحدى 
الة حأن المجلس لما قضى بالطلاق بين الزوجين استند إلى  حيث يتضح من القرار المطعون فيه، .7

الحكم ف سوء سيرة الزوج، والتأكد من ،أثبتت شكواها بالشهادات الطبية الزوجة المتضررة التي
ستنتج في نطاق اجتهاد المطلق أن ذلك ضرر لحق فن من محكمة الجنايات بعقوبة شائنة،عليه 

  .الطلاق بالضرر الأمر الذي قضى به لها المجلس ولها طلب بالزوجة،
مجلس، لا وجرحها أمامالزوجة استشهدت بثلاث شهادات طبية تثبت أن زوجها ضربها  وحيث أن
 بتدائية،ثارتها أمام المحكمة الاا لا تعتبر دعوى جديدة لم تسبق إللقاضي الأول فان هذ ولم تقدمها

نما الاستدلال ان القرار ف ،ومن ثملا من قبل الطلب الجديد بها من قبل التوسع الممكن القبول  وا 
 1صاحبهاعلى  والوجه مردودجاء معللا تعليلا كافيا 

لقاضي جعل به سلطة ا وفرته من تسبيب كافي، وهذا لما ،التطليق للمرأةد منح القاضي لق    
ن الزوج جفقد أتت المرأة بحكم من محكمة الجنايات يفيد س لها بالتطليق، وبالتالي الحكمدة مقي

حيث كان يشترط أن تكون  3553ظل القانون القديم قبل تعديل  وهذا فيلارتكابه بجريمة شائنة، 
 العقوبة شائنة.

 

                              
 389قانون الأسرة، العربي،، بلحاج 75/53/7407 قرار بتاريخ 1
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 أخر:قرار  وذهبت إلى   
كم سليم سجون يعتبر حلكون زوجها م ،إن الاستجابة لطلب الزوجة المتمثل في التطليق للضرر .3

 .1وحضورها الأمر لقبول الزوج هذ ولا يخضع
بب ضرر أن سجن الزوج يس ث أعتبر،حي 3الفقرة  33ا القرار مطابقا لنص المادة جاء هذ    

بدون رضاية الزوج لأن التطليق حق خالص للمرأة في  ذا حتىوه، كافي لمنح الزوجة التطليق
 حالة تضررها.

بة الزوج من غيإن المشرع الجزائري جعل لفك الرابطة الزوجية بسبب الغيبة شروط إذ لا بد     
 الشروط. هاضي التقديرية هنا مقيدة بتوفر هذفسلطة الق ولا نفقةبدون عذر  عن زوجته مدة سنة،

لحكم بسبب ا دات لها إلى منح التطليق للزوجة،المحكمة العليا في عدة اجتها ولقد ذهبت    
 اة الزوجيةوالحيمواصلة العشرة  وتستحيل معها ،على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة

 .58فقرة  33تطبيقا لنص المادة 

 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج :خامسالفرع ال
و عليه يمكن الرجوع إلى  ،53/53من الأمر  33من المادة  4ت عليه الفقرة ا ما نصو هذ    

التي تنص على إمكانية اشتراط شروط في عقد الزواج أو  53/53من الأمر  74أحكام المادة 
، جاتو و لا سيما شرط عدم تعدد الز  لكل الشروط التي يريانها ضرورية ،  ،في عقد رسمي لاحق

و نصت الفقرة الثانية من المادة  ،2ه الشروط مع أحكام هدا القانوناف هذما لم تتن ،و عمل المرأة
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد رسمي لاحق حول :»من قانون الأسرة بالقول  30

الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسب التي تؤول إلى كل 
 .«واحد منهما

                              
 703ع السابق ، ص جحفيظة فضلة، المر  1
 وما يليها 799سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص  2
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ها للزوجين أن ينفقا على كل الشروط التي يريان وبصريح النصفالمشرع الجزائري أجاز  إذن    
  .ضرورية ما لم تكن مخالفة للقانون

أن فاللزوجة الحق في  ،من قانون الأسرة 33ام الفقرة التاسعة من المادة إن استنادا للأحك    
 ا.لطلبه ويستجيب القاضي وتطلب التطليقتقيم ضده دعوى قضائية 

ديرية تقسلطة الحالات التي ذكرناها، في بعض المطلب فان للقاضي  امة لهذاكخلاصة ع    
 ،سلطته مقيدة بحكم كما هو الحال في عدم الإنفاق وتكون عادةفي التثبت من وقوع الضرر  مقيدة

 اج.الزو أو في عقد لاحق كما هو الحال للاشتراط في عقد  ،كورة في عقد الزواجأو بشروط مذ
 l’autoritéالسلطة التقديرية المطلقة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر :المطلب الثاني

discrétionnaire absolue du juge pour prouver la survenue d’un 
préjudice 

 تجعل سلطة القاضي من قانون الأسرة الجزائري تنص على بعض حالات التي 33المادة  إن  
 الزوجة:لصعوبة إثباتها من طرف  وذلك راجعمطلقة وواسعة، 

 الهجر في المضجع 
 الفاحشة المبينة 
  الشقاق المستمر 
 الضرر المعتبر شرعا 

في فمنا بتقسيم المطلب إلى أربعة فروع حيث ق ،يجب دراسة كل حالة على حدي وعلى هذا  
 :لفرع الثالثالفاحشة المبينة ثم تطرقنا فيه ل :الثانيوالفرع لهجر في المضجع ا :الفرع الأول

 ،تبر شرعافيه الضرر المع والأخير جاء :الرابع وفي الفرعيتناول الشقاق المستمر بين الزوجين 
النسبة الشيء ب وهذا نفس ،القاضي النطق بالتطليق وجب علىكذا الغيبة إذا توفرت شروطها 
 .شروطها ققتفيها سلطة القاضي مقيدة إذا ما تح والتي تكون ،لأسباب التطليق التي ذكرناها
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 الهجر في المضجع:الفرع الأول 
 .جأق. 53الفقرة  33فقهية في المادة ه المبادئ النص المشرع الجزائري انطلاقا من هذلقد     
 .فوق أربعة أشهر و عليه طلب التطليق عند الهجر في المضجع،بأنه يجوز للزوجة أن ت، 
 :لزوجة حق طلب التطليق ثلاثة شروطيشترط في الهجر المضجع كمبرر قانوني يخول ل   

 .وعدم قربانها ،والإعراض عنهافي فراش الزوجية  هجر الزوج للزوجة مع المبيت معها .7
، قانونيةالناحيتين الشرعية أو ال ما يبرره من وليس له ،ومقصودا لذاته هذا الهجر عمديا،ن و أن يك .3

 .ر المشروع الذي يتجاوز حدود الحقيسمى بالهجر غي وهو ما
 .خروالأيقع أي اتصال بينهما بين الشهر  وألا ،أن يتجاوز للهجر الأربعة أشهر متتالية .3

كوجود الزوج في المستشفي أو في الخدمة  ،سبب شرعي أو عذر قانونيأما إذا كان الهجر ب    
 .1العسكرية فلا يجوز للمحكمة أن تحكم بتطليقها

 ورا؟فيتبادر غالى الأذهان الآن هو هل بإثبات الزوجة للهجر يحكم لها بالتطليق  والسؤال الذي   
 أو للقاضي هنا سلطة تقديرية لدراسة الضرر ؟.

مغلق  في إطار وأنها تتم ،ت كثيرة من الناحية العلمية خاصةإن مسألة إثبات الهجر صعوبا   
عجز ي معظم الأحيان تيجعلها ف وهو ما ،فلا يمكن إثباتها بمجرد ادعاءات الزوجة ،بين الزوجين

فيكون  كيملتحبا       تمكن إثباتها  ورغم ذلك، ته الفقرةاا الحق بالاستناد إلى هعن ممارسة هذ
ت كما يجوز إثباته بهجر الزوج لبي ،وجين شهود إثبات على منشأ الخلافالمحكمين من أهل الز 

 . 2الزوجية أو طرد الزوجة إلى بيت أهلها
جز من الأحيان تعالكثير  وأن في ،ات في إثبات الضرر في هده الحالةهناك صعوب بما أن  

 ،لن يحكم بتطليق الزوجة فبغياب الدليأ يمكن للقاضيت هدا الضرر، فكيف إثبا الزوجات عن
أي بما أن هناك غياب في الدليل فهنا القاضي يستعمل سلطته  القاضي مطلقة هنا وعليه فسلطة

ن كانهناك فعلا ضرر  إنر التقديرية في تقدي  .هناك مدى تأثيره على الزوجة وا 

                              
  344بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1
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 الفاحشة المبينة الثاني:الفرع 
يكاد  وهي بند ،التطليق للفاحشة المبينة 0قانون الأسرة جزائري في البند  33أوردتها المادة   

 9اق الفقرة التي يدخل في نط ،ينفرد به التشريع الجزائري دون سواه من الدولة العربية الإسلامية
باعتباره ضرر معتبر شرعا أو إدخاله ضمن باعتباره من الأفعال  ،قانون الأسرة 33من المادة 

 الأسرة.المشينة بشرف 
ء أحكام في ضو  ،وجسيمةالخطأ المخل بالآداب بصفة خطيرة  ،بالفاحشة المبينةفالمقصود     

شرب  ،الشرك بالله الزنا، بينهما:من  والتي تعد والعرف والضمير الاجتماعيالفقه الإسلامي 
 .1.... الخالخمر 

علاقة ارتكاب ال والمتمثلة فيجريمة فاحشة المكرر من قانون العقوبات  330المادة  وقد عرفتها   
 حدأمن الأب أو الأم  والأخوات الأشقاءبين الإخوة  ،والأصولالجنسية بين الأقارب من الفروع 

  .2الفروع ...الخ
هل هي مطلقة أو  ،يمكن أن يتبادر في الأذهان تساؤل عن سلطة القاضي هنا وعلى ذلك   

 وقوع الفاحشة. والتأكد منقي تقدير الضرر القاضي  مقيدة
 لتوضيح هذا علينا الاضطلاع إلى القرار التالي:

 :حيث جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا 
ق يتبين بأن المطعون ضدها أسست طلب التطلي ه،كم المطعون فيحيث يتبين بالرجوع إلى الح .7

انه و شرعية مع إحدى الفتيات  وله علاقة غير ،والسهرات الليليةيتعاط الخمر  على أن الطاعن
 ةوأن المحكمالمضجع بينما أنكر الطاعن ذلك،  وهجرها في عن كل واجباته الزوجية، تخلى

ستنادا إلى كون الطاعن لم يحضر ا ،ن المطعون ضدها تضررت من العشرة الزوجيةقدرت بأ
 التصريح بالتطليقو يتعين الاستجابة لطلبها  وانه لذلك، وتأكيد دفوعهح لتنفيذ مزاعمها جلسة الصل

 للضرر المعتبر شرعا.

                              
  354سميرة معاشي، المرجع السابق، ص  1
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صفتها ب_في التسبيب خرق لقواعد الإثبات التي تقضي من المطعون ضدها  وحيث أنه    
ن النزاعخصوصا  ن،دليل على ما نسبته للطاعتقديم ال _مدعية ة زواج لاقيدور حول إنهاء ع وا 

لتغيب ا وعدم اعتبارعلى المحكمة التقيد بقواعد الإثبات  ولذلك كانشرعية نتج عنها ولدان، 
لح على ما تص ويقتصر دورها ما نسب بقواعد الإثبات، علىليلا الطاعن عن جلسة الصلح د

 نجز عنهماويين الوجهين مؤسسين هذ وعليه فانبشأنه أو أقرا به،  وما اختلفا ،عليه الطرفان
 .1نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين

ير غ وقام بعلاقة والسهرات الليلةحيث أن الزوجة تضررت من زوجها الذي يتعاط الخمر      
منحت لها  ير أن المحكمةمزاعمها غ تعتبر أفعال فاحشة لكنها لم تثبت ه الأفعالشرعية، فكل هذ

الذي بنت  بوهذا التسبي، بناء على أن الزوج لم يحضر إلى جلسة الصلح لتأكيد دفوعه التطليق،
 التالي نقضتوبعلى أساس أنه ليس وسيلة إثبات  ،عليه المحكمة حكمها لم تقبله المحكمة العليا

 .الحكم
 ،جهاد زو ت الزوجة ضبادعاءا الأخذفهنا كانت سلطة قاضي المحكمة العليا مطلقة في عدم      

ة في طة القاضي المطلقالزوجة مزاعمها ضد الزوج كما أيضا تتجلى هنا سل وبالمطالبة بإثبات
 كافيا.الزوج عن جلسة الصلح دليلا  تغيب عدم اعتبار

فانه لا  ،أن القاضي حين ترفع إليه الزوجة طلب التطليق بناء على ارتكاب زوجها الفاحشة    
 إلا بعد أن يتأكد من أن فعل المرتكب فاحش انطلاق من سلطة القاضي يجيبها إلى طلبها،

 .2ا المجال مطلقة وواسعة في هذ

 الشقاق المستمر بين الزوجين  الثالث:الفرع 
ق نظرا للشقا أحقية الزوجة المطالبة بالتطليق،من قانون الأسرة ب 33نصت الفقرة من المادة   

 لة.تصبح معه الحياة الزوجية مستحي ،ولمدة طويلةهما المستمر بينهما كاستفحال الخصام بين

                              
 793ص  يخ أث ملويا، المرجع السابق،، لحسين بن شو 3577سبتمبر 73، بتاريخ  938403ملف رقم  1
 748يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص 2
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 ولم يثبت نه إذا اشتد الخصام بين الزوجين،من قانون الأسرة أ 39المادة  وقد نصتا هذ     
وحكما ج حكما من أهل الزو  فيق بينهما يعين القاضي الحكمين،الضرر وجب تعيين حكمين للتو 

 .شهرينمان تقرير عن مهمتهما من أجل الحكمين أن يقد وعلى هذينالزوجة،  أهل من
هل سلطة القاضي مطلقة أم مقيدة فيما يخص الإثبات  التالي:نتوقف أمام التساؤل  ومن هنا     

 الزوجين؟الضرر الناتج عن الشقاق المستمر بين 
 قراراتها:حيث جاء في إحدى 

 رعا.شمن المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضى بالتفريق القضائي  .7
ام حال الخصمن الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها تضررت من جراء استف ولما كان

وأصبحت الحياة مستحيلة  ا نتج عنه إصابتها بمرض الأعصاب،مم مع زوجها لمدة طويلة،
  بينهما.

 ،ح القانونريق القضائي طبقوا صحيم بتطليق الزوجة لهدا السبب كاف للتففان القضاة بقضائه
 .1كذلك استوجب رفض القرار ومتى كان

الة الشقاق كان دليل كاف على أنها تضررت من ح ،إن إصابة الزوجة بمرض الأعصاب     
أي در يق ه الحالة تكون سلطة القاضي مطلقة على أنهذحيث أن في  الزوجين،المستمر بين 

 الحالة اعتبرت مرض الزوج وسيلة أثبات كافية. وفي هذهدليل إن كان كاف أم لا، 
 لها:كما جاء في قرار أخر 

 الزوجية، حكام الخلاف الطويل بينانه يجوز طلب التطليق في حالتي است ،وقانونامن المقرر فقها  .3
القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير  علىفان النعي  ومن ثمأو في حالة عدم الإنفاق 

 صحيح.

                              
 399، ص قانون الأسرة، بلحاج العربي، 38/54/7449، بتاريخ 734333ملف رقم  1
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أن المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة لطول  _في قضية الحال_بت او لما كان من الث 
 يكون بقضائه كما فعل طبق ثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق، أمد الخلاف بين الزوجين و

 .1و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن يقا صحيحا،القانون تطب
 ،حق بالتطليق مع إثباته للضررمنح لها ال ،وعدم الإنفاقبطول أمد الخلاف  تضرر الزوجة     

القدر الكافي ررها بمن طرف الزوجة التي أثبتت تض مثال عن التطبيق السليم للمادة، وهذا القرار
 الذي أحسن تقدير الضرر. القاضي ومن طرف
 قرار أخر: وجاء في

لكن بمراجعة القرار المطعون فيه نجده اعتمد في قضائه بالتطليق على عدة قرائن من بينها طلب  .3
الحكم  الطاعن بتنفيذو عدم قيام  و فشل محاولة الصلح بين الطرفان،المطعون ضدها التطليق 

ها تة تدل على إصابإضافة إلى ما قدمته المطعون ضدها من شهادات طبي القاضي بالرجوع،
و  يكفي وحده للتفريق القضائي شرعا،و أن استفحال الشقاق بين الزوجين  بمرض الأعصاب،

 .2هو ما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء وفقا للقانون و يرفضه الوجه رفض الطعن
هما من بينها ما جاءت في القرار أول ،لمرأة في التطليق كل وسائل الإثباتالقانون ل لقد خول    
الحكم  نفيذالطاعن بت وعدم قيامالزوجين  فشل مساعي الصلح بينفي شكل  والتي جاءت ،لقرائنا

 وعلى هذا ،الأعصاب   طبية تثبت إصابتها بمرض  تم استدلت بشهادات القضائي بالرجوع،
 التطليق.  هاوبالتالي منح لثبت للزوجة حالة الشقاق المستمر التي تعتبر من أحد أسباب التطليق 

رر الزوجة اقتنع القاضي بضمتى  ،رية مطلقة وواسعة للحكم بالتطليقإن سلطة القاضي التقدي    
و لقد ذهبت المحكمة العليا في عدة قرارات إلى منح  ،الشقاق المستمر بين الزوجين من جراء

   .للزوجة في طلب التطليق بسبب الضرر الناتج عن الشقاق المستمر بين الزوجين
 
 

                              
 44، ص58، العدد 7447، مجلة قضائية لسنة 88830محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  1
 44، ص 38/4/7449، بتاريخ 7440، مجلة قضائية لسنة734333ال الشخصية، ملف رقم محكمة العليا، غرفة الأحو  2
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 الضرر المعتبر شرعا :الفرع الرابع 
 قمن قانون الأسرة أجازت هي الأخرى للزوجة المطالبة بالتطلي 33الفقرة العشرة من المادة     

أنواعه ويمكن و الذي يلحق الزوج بزوجته بمختلف أشكاله  والضرر هو ،دون تحديد للضرر المعين
  . 1تشكل ضررا للزوجة 33فقرات المادة  إن كامل القول
ه ي مثل هذف كا للقاضي سلطة تقدير الضررتار  ،جزائري لم يتقيد بضرر معينالفالمشرع   

 .2اقابة المحكمة العليا في تقديره هذلر  ولا يخضعقيد  وبدون أي ،القضايا بكل موضوعية
قراراتها إلى منح الحق للزوجة في طلب التطليق بسبب  هبت المحكمة العليا في عديد منوقد ذ .8

 ق.أ.ج 33و الذي يعتبر سبب من أسباب التطليق المذكور في المادة  المعتبر شرعا ،الضرر
 :حيث جاء في إحدى قراراتها 

أن الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها  ،ليها في أحكام الشريعة الإسلاميةمن المبادئ المستقر ع .7
زوجها اء مع بقرغبتها في ال و لا تعد عدم ،ضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعيةإلا إذا أثبتت ال

  .لك يعد خرقا لقواعد الشريعة، و القضاء بما يخالف ذسببا لتطليقها منه
الذي يقضي بتطليق الزوجة إذا ما تأسس على عدم رغبتها في  الحكم، النقض وعليه يستوجب 

 .3البقاء مع زوجها
الضرر  و أن تثبت ذلك تضررة فعلا من زوجهايجب أن تكون م ،حتى يتسنى للزوجة التطليق  
ا بل هو الذي يميزه عن الخلع فلا يكفي نفوره واقع عليها، و هذا شرطا جوهري في التطليق،ال

 ه الحالة يمكن أن تلتجئ إلى الخلع.، لأن في هذمن زوجها و عدم رغبتها فيه للتطليق
ولو  ،بإسكانها منفردة مستقلة عن أهله القواعد الشرعية تقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها إن .3

ت علها ثم اشتكأو سبق أن سكنت مع أقارب ب ،لك الحق حين عقد الزواجحفظت بذت تكن لم
  .الضرر بسبب جوارهم

                              
 88، صالمرجع السابقيوسف دلانذة،  1
 357ص  -الجزء الأول الزواج و الطلاق–الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري بلحاج العربي،  2
 7، العدد 7444، مجلة قضائية لسنة 33/53/7443، بتاريخ 33447محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  3

 35ص 



      الفصل الثاني :                                                    معوقات اثبات الضرر  
 

00 
  

أن الزوجة أسست طلبها للانفصال بالسكن عن  ،مستفاد من مراجعة القرار المنتقدال وحيث أن
 ،ختين له عانستين تعيشان تحت سقفهعلى الضرر الذي تشكوه من العيش مع أ ،أهل زوجها

 .موالاهانة والضرب والشتعاملة موضحه أن هاتين تتعديان عليها بقساوة الم تصرفهوعلى 
ن المطلوب الزوج بإعداد السك واكتفوا بإلزام ،الموضوع بالاعتبار تلك الشكوى يأخذ قضاة وحيث لم
فلهذا  ،لك الجوار نفسهالزوجة تشتكي من ذمع أن  ،مباشرة وفي جوارهمقة بدار أهله بشق لاح
 . 1والإبطالارهم هضم حقا ثابت للزوجة شرعا مما يعرض النقض يكون قر 

بشروط من بينها حال الزوج من أحد حقوق الزوجة غير  يعتبر الحصول على مسكن منفرد    
حيث أن الزوجة تتضرر من السكن مع  ،منه للزوجة لم يحترم هذا الحق و لم يمكن ،المجلس أن
 .  الضرر و نقضت قرار المجلس تغير أن المحكمة العليا رأ، ل الزوجأه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
و  02/05مع تعديلات الأمر  قانون الأسرة، العربى بلحاج، 53/53/7407محكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، بتاريخ  1
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 obstacles a trouverضررال معوقات إثبات الثالث:المبحث 

l’endommagement 
إن المشرع الجزائري أعطى للمرأة الحق في فك الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة     

 .وبإثبات الضررن الحياة الزوجية طالما أنها متضررة م
التي جاءت تقر  ،ةهذه الماد وعند تحليلة الجزائري من قانون الأسر  33تناولته المادة  وهذا ما

دة أنها جاءت بحالات ور  ومن بينها ،عدة انتقاداتي حل الرابطة الزوجية وجهت لها حق المرأة ف
 عب علىويص ،على سبيل المثال لكنها ذات طابع مقيد لأنها تشترط استخدام وسائل الإثبات

 .يل فيما تدعيهتقديم الدلالمرأة 
ات جاءت تحت عنوان معوق :فالمطلب الأول مطلبين،إلى تقسيم المبحث إلى  ارتأينا وعلى هذا 

جاء تحت عنوان إشكالات إثبات الضرر من حيث  :الثانيوالمطلب الإثبات من حيث النصوص 
 التطبيق.

 obstacles a إشكالات إثبات الضرر من حيث النصوص :المطلب الأول 
trouver l’endommagement d’après les textes 

بات الضرر بوجوب إث وأنه مقيد للمرأة الحق في التطليق، والقانون خولكلنا متفقون أن الشرع    
لا رفضتالواقع عليها  ما  ،نتهي إليه معظم دعاوي التطليقت وهذا ما، دعواها لعدم التأسيس وا 

 من قانون الأسرة الجزائري.  33ثبات الضرر من خلال فقرات المادة هناك إشكالات في إ يعني أن
 عدم الإنفاقفي  الأول: الفرع

أنه  دو على ما يب ،حكم بوجوب النفقةإن النص تطلب في حالة امتناع عن النفقة صدور ال     
لمفروض ا فكان من  ،في الأصل و بحكم الشرع و القانونا الحكم لأن النفقة واجبة لا ضرورة لهذ

ا حيث يظهر إشكال أيض ا امتناع الزوج عن النفقةام الزوجية، و كذيعندما تثبت الزوجة ق أنه
م القاضي يقو ف لزوج لكننا نفترض أنها أثبتت ذلك،إذ انه من الصعب إثبات عدم إنفاق ا هنا،
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ن كان معسرا إ أو يحدد له أجلا ورا،مباشرة بتوجيه اعذرا للزوج  ينذره فيه بأن ينفق على زوجته ف
 .1م يتفقل إذاو بإمكان الزوجة أن تطلب التطليق  ،رض للمتابعة بإجباره على الإنفاقو إلا تع

ا لم ما ينفق عليها في حين أنه ولم يجد ،بينما عند الفقهاء إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته     
زوج لأخير الا ار هذرفعت أمرها إليه أم لها أن تطلب التطليق عند القاضي، فإذا تصبر عليه جاز

ذا لم ،والطلاقالإنفاق  وخيره بين ليه ذهبو  وطلقها عليهدين قام القاضي يفعل واحد من ها وا   ا 
به  كان عليه أن يقوم وهذا مام يشترطوا حكم قضائي بالنفقة فهم ل ،2والشافعية والحنابلةالمالكية 

 المشرع الجزائري.
عالمة بإعسار زوجها  أنها أشارت إذا كانت الزوجةه الفقرة هو أيضا على هذ والذي يعاب    

  .وهو معسرالتطليق لأنها رضيت به زوجا  فلا يجوز لها طلب الزواج،قبل 
غير  ،لا يسمحون بالتطليق لسبب عدم الإنفاق صحيح أن بعض الفقهاء في كتبهم الفقهية    

 ،قتصاديةوالاماعية الأوضاع الاجتصارت تفرض نفسها بسبب تعقد  ،أن هناك بعض المعطيات
الزوجات  الكثير منفلو سلمنا بما هو منصوص عليه في القانون بصورة مطلقة لعاقب القانون 

نما لاعتبارو ات مالية فلو فرضنا أن زوجة ما رغبت الزواج برجل ليست لاعتبار  ،بسبب اختيارهم  ا 
 .العلمية أخر كالشهادة

 ،نا منها بأن المسألة عابرة وقتيةة بعد ظوظيف علىكونه خريج جامعي لكنه لم يحصل أي     
ألا يحق لها  ،من توفير النفقة لها ولم يتمكن ،الزوج الوظيفة ولم يجدانتظارها طال  وبعد الزواج

بل قد تكتشف بعد الزواج بأن الزوج يتقاعس عن البحث عن عمل  أرادت؟أن تطلب التطليق إذا 
 يمكنه عن الإنفاق عليها. 

لكن إذا  ،قول بأنه لا يحق لها طلب التطليقإلى ال ،بحرفية النص السابق يؤديإن التمسك     
 أخدنا بروح النص نقول بأن لها الحق في طلب الطلاق.

                              
 744بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  1
 و ما يليها 73حفيظة فضلة ، المرجع السابق، ص  2
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جمع بين ت ،نص بطريقة تجعله يطبق بصورة مرنةعلى المشرع أن يعدل في ال ولذلك كان    
زوجة معاقبة ال ولا يمكن ،رزقال تبين تقاعس الزوج عن طلب والاستثناء وخصوصا إذاالمبدأ 

 .1بمنعها عن طلب الطلاق
و انه لم يحدد مقدار  ،سارهحالة امتناعه عن الإنفاق مع عدم قدرته و إع ،كما الملاحظ في    

لزوجة الغنية و انه لم يفرق بين ا ،و امتنع عنها في التفريق للإعسارالنفقة التي أعسر الزوج بها أ
و انه لن ينص على أي اجل يتعين مروره بين تاريخ ، يق للإعسارزوجة الفقيرة في التفر و ال

حكام أمما يستوجب الرجوع إلي  ،ليقالحكم بوجوب النفقة و تاريخ إقامة الدعوى أو طلب التط
، و ليس لةه المسأهي مصدر التشريع في هذ باعتبار أن المالكية ،الفقه المالكي لتكملة النص

باعتبار أن بعض المذاهب لا تعترف  .جأ.من ق 333إلي المادة ح استنادا هب بعض الشراكما ذ
 . 2أصلا للتطليق عدم الإنفاق أو التفريق لإعسار كالمذهب الحنفي مثلا

على الزوجة  تصبح إشكالات .ج.أ.من ق 33من المادة  7الانتقادات على الفقرة  وكل هذه     
 .ما يحق لها وحصولها على مواجهتها للإثبات الضرر

 العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواجفي   : الثاني رعالف

 :كر منها ه الفقرة عديدة و نذلمثارة حول هذإن الإشكالات ا 
ت برأي فهي أخذ ،لعيوب التي توجد في الرجلتكلمت عن ا 33من المادة  3إن الفقرة      

 ،مهوربرأي الج بأخذ والمصلحة تقضي ،التفريق على الزوجة وحدها طلب وقصرت حقالأحناف 
يملك  لزوجإن ا ولا يقال ،في الأخر حق طلب التطليق بالعيب المستحكم من الزوجين ويعطي لكل

 .3أعباء التطليق غير أعباء الطلاق للآنالطلاق 
ل أنه حصر العيوب في تلك العيوب التي تحو  ،ه الفقرةكذلك الذي يعاب على المشرع في هذ    
لك العيوب التناسلية متجاهلا العيوب الأخرى ، قاصدا بذمن الزواج المرجون تحقيق الهدف دو 

                              
 و ما يليها 744بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  1
 وما يليها 304ص  ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،بلحاج العربي 2
 43محمد كمال الدين أمام، المرجع السابق، ص 3
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 خصوصا إذا كانتتأثر عن الهدف من الزواج،  ولو لمحتى  ،التي قد تنفر الزوجة من زوجها
 .الأخرى والعمى وباقي الإعاقاتتجهلها قبل العقد أو الدخول مثل العرج 

به يؤدي إلى خلاف بين قضاة المحاكم من أيضا القانون لم يحدد مدة إهمال الزوج الذي     
 القضاء في الجزائر على منحإلا أنه جري  ،و بين المتقاضين أنفسهم من ناحية أخري ،ناحية

تهاءها و مدى شفاء الزوج من العيب سبب دعوى نو هي سنة و انتظار ا ،ه المدة للزوجمثل هذ
ه المدة في المادة كما فعل يبين هذ، أن فقد كان من الأحسن على المشرع الجزائري ،1التطليق

 753على أنه إذا كانت العلل المذكورة في المادة  و التي تقول 750القانون السوري في المادة 
 .2يؤجل الدعوى لمدة سنة لا نتجاوز السنة فادا لم تزل فرق بينهما ،غير قابلة للزوال ممكنا

 الهجر في المضجع:  الثالث الفرع
 كالاتإشفهو الأخر يتضمن  ،في المضجع كسبب من أسباب التطليقفيما يخص الهجر     

 ضافةإ كثر بين الناس لدعاويه المتعددة،ء الذي ين المشرع الجزائري أغفل ذكر الايلاأ أولهما،
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر » في قوله تعالى: 3انه قاعدة شرعية ذكرها الكريم إلى

  .4«ان عزموا الطلاق فان لله سميع عليمفان فاءوا الله رحيم و 
حق يضا يلإذ أن الايلاء أ مع الهجر، وذلك لتشابههكان على المشرع التحدث عن الايلاء     

معاشرتها  عن وذلك بالامتناع ك ما هو من لوازم الفطرة البشرية،تر  ضررا للزوجة بسبب هجرها،
يلاء تعليق الطلاق على أمر من الأمور فالا ،5بها قيده الإسلام بأربعة أشهر ونظرا للضررجنسيا 
 . الأزواج أما الهجر في المضجع تأديب إليهيلجأ  ألايجب 

 ليضيق من نسبة الطلاق فيفأبعده  لايلاء لأنه يمينا معلقة على شرط،فالمشرع أهمل ا    
و لما كان  اعدة شرعية جعلها لله عدم الحصول،و لكن ذلك لا يتم على حساب ق المجتمع،

                              
 و ما يليها 89ندير سعاد، المرجع السابق، ص  1
 743بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  2
 304فضيل سعد، المرجع السابق، ص 3
 من سورة النساء 38الآية  4
 780نصر سلمان, سعد سطحي، المرجع السابق، ص 5
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على هذا وجب التكلم على  در الأحكام التي لم يرد شأنها نص،المشرع قد جعل الشريعة مص
 .31فقرة33تشابهه مع نص المادة لاء كسبب للتطليق في هذا المكان لالاي
في هذه المادة يلاحظ عدم بيانها لنوع الفرقة الحاصلة بسبب الهجر لمدة أكثر  المتأمل إنكما    

قا بائنا طلا  أم تعتبر  جعيا كما ذهب لذلك جمهور الفقهاء،تبر طلاقا ر هل تع ،من أربعة أشهر
لم  و هو بائن؟ هذا ما لم تحدده المادة كما قال بذلك الحنفية؟ أم أن كل طلاق يحدثه القاضي ف

   . 2تنص عليه
 ولا نفقةالغيبة بعد مرور سنة بدون عذر الفرع الرابع: 

والذي من قانون الأسرة الجزائري  775الوارد في المادة  الغائب يقصد به التشريع الجزائري    
 يابهوتسبب غلمدة سنة أو إدارة شؤونه نفسه  ،ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل الإقامة منعته

 .ضرر للغير
سببه دفع الضرر عن  773ا النص مع أحكام المادة ذو هنا وجب عدم الخلط بين أحكام ه    

ج معلوم الوجود أن يكون الزو  ،و ليس حمايتها من الإضرار بها كما تقضي الحالة الأولى ،الزوجة
و محقق أمر حياته، في حين أن الحالة الثانية تفترض أن لا يعرف مكانه و لا يعرف إن كان 
حيا أو ميت3، و الإشكال الثاني هو إذا رفعت الزوجة دعوى الطلاق بسبب الغياب عليها إثبات 

و كان من الأحسن لو أن  فاء عذر الغياب أو الاستمرار فيه،و انت، غياب لمدة تفوق سنةحالة ال
 ،ون منطلق غياب الزوج له ما يبررهفقد يكفصل في الموضوع بشكل يرفع اللبس، المشرع 

.لك عدم العودة إلى الزوجعن وظيفة في الخرج و يتعمد بعد ذ كالبحث  
طلب ا سبب كاف وحده لني أنه قد تعمد الإضرار بها، وهذوج يعكما أن الغياب غير مبرر للز     

فكان على المشرع أن يكتفي بالغياب بدون عذر و لعله قصد  ،الطلاق بغض النظر عن الإنفاق
و لكن كان من الأحسن على المشرع الجزائري  ،4الإضرار المزدوج في صورته المادية و المعنوية

                              
 304المرجع السابق، ص سعد،فضيل  1
 784ص السابق،سعاد سطح، المرجع  سلمان،نصر  2
 350ص  السابق،سميرة معاشي، المرجع  3
 357بن شويخ رشيد ، المرجع السابق ، ص  4
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مضت السنة فلها أن تطلب التطليق للضرر من  نه إذاإذ أ يتبع الفقه المالكي و الحنبلي، أن
ترك الرجل عن البيت سي  الغياب و لو ترك لها مالا تنفق منه و هي نظرة صائبة للان غياب 

ي , و الواقع الاجتماعي يؤكد أن انحراف الأولاد سببه الرئيسبيرا تتأذي منه الزوجة و الأولادفراغا ك
  .1الأبهو الأبوين أو أحدهما و بخاصة 

على أنه إذا غاب الزوج بلا عذر  775هب إليه أيضا القانون السوري في المادة ذ وهذا ما
جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو  ،أكثر من ثلاث سنوات مقبول أو حكم بعقوبة السجن

 له مال تستطيع الإنفاق منه. ولو كانالسجن أو تطلب إلى القاضي التفريق 
  ندا القانون بغض النظر عن الإنفاق، لأق بالغياب لمدة محددة في هفهنا المسألة تتعل    
 .2الأصوب وهذا هوبغير مبرر يعتبر ضررا للمرأة، الغياب إذا طال مدته   

 رتكاب فاحشة مبينةالفرع الخامس: ا
أو الجرائم  ة،الخيانة الزوجي إلىتنصرف  ويتصور أنها ،لفقرة المقصود بالفاحشةه الم تحدد هذ    

دور حكم الأمر ص وهل يتطلبا الفعل النص عن النتائج المترتبة عن هذ ولم يتحدث ،الأخلاقية
اكتشاف المرأة ارتكاب الزوج للفاحشة ؟ خصوصا أنه من الناحية القضائية  بالإدانة؟ أم يكتف

 .3فان الزوجة مطالبة بالإثبات
الأحيان عن سوء صياغة فقرة أو عن  المتعلقة في بعض الإشكالاتفي الأخير كل هذه     

جزئيات ضرورية كان لابد على المشرع ذكرها تجعل القضاة لا يحسنون تطبيق هذه المادة  إهمال
 ه المادة و بالتالي ما ينتج عنه غالبا رفض دعوى الزوجةت هذبسبب غموض فقرا (ق.أ.ج 33)

 .في طلبها التطليق لعدم التسبيب 
 
 

                              
  793سليمان ولد خسال، المرجع السابق، ص 1
 و ما يليها  353بن شويخ رشيد، المرجع السابق، ص  2
 353المرجع نفسه, ص 3
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 obstacles aإشكالات إثبات الضرر من حيث التطبيق :المطلب الثاني 
prouver  l’endommagement en terme de l’application 

بعد أن رأينا إشكالات إثبات الضرر من حيث النصوص في المطلب الأول سنرى أنه هناك    
بات من الإثهي إشكالات  مافلهذا نتوقف أمام الطرح التالي:  ،أخرى من حيث التطبيق إشكالات

 حيث التطبيق ؟
ا حتى للمحكمة العلي ا التساؤل يجب علينا أن ندرس بعض القرارات القضائيةللإجابة عن هذ   

 ه الإشكالات.تتسنى لنا هذ
  contradiction des jugementامالأحكفي تناقض  :الفرع الأول

في تناقض أحكام قضائية في قضايا  ،تتمثل إشكالات إثبات الضرر من حيث التطبيق   
 ا الإشكال:ض القرارات القضائية كأمثلة عن هذقمنا بالمجيء ببع وعلى هذا، متشابهة

اعتبر أن الشهادة الطبية للإثبات اعتداء الزوج لا يعد سبب كافي للتطليق  53/57/7444بتاريخ  .7
أن  زوجها يتوقف على حيث أن تطليق الزوجة على :ر و جاء في حيثيات القرار ما يليللضر 

لها  ادات طبية التي لا يعملو حيث أن الزوجة لم تقدم سوى شه ،حد أسبابه الشرعيةيكون لها أ
و إنما يشهد على ما يراه في أعلى  ،ا إذ الطبيب لم يشاهد فاعل الضربه الأمور وحدهفي هذ

انه كم بالتطليق فإذا ح ،و من ثم لا يوجد أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها ،جسم الإنسان
 .1خالف القواعد الشرعية و القانونية الأمر الذي يستوجب معه النقد

على  و ثم ،ا الحق مقيد بشرط إثبات الضررأن للمرأة الحق في التطليق لكن هذصحيح     
  فلإثبات الضرر للمرأة الحق في استعمال كل ،ا الضررضي التقديرية في تقدير هذسلطة القا
، ررلزوجة بشهادة طبية للإثبات الضحيث استدلت ا ،ا القراركما هو الحال في هذ ثباتوسائل الإ

ه الشهادة الطبية إلى حد الدليل الكافي للإدانة زوجها و بالتالي غير أن القاضي لم يرقى بهذ
 الحصول على التطليق.

                              
الموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الأحكام الجزائية و  )، لوعيل محمد لمين،  53/57/7444قرار قضائي بتاريخ  1

 44، المرجع السابق، ص (3575الجديدة و الاجتهاد القضائي ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 
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ث يقول هدا ا القرار حيس الحيثيات جاء القرار مناقضا لهذغير أنه في قرار أخر و تقريبا بنف    
 :القرار 

فقط  إثبات الضرب و الجرح بحكم جزائي ،لا يعد شرطا في دعوى التطليق للضرر المعتبر شرعا .3
 .1 بل يكفي الإثبات بالشهادة و حسب

  بكل وسائل الإثبات منها الشهادة الطبية. ،يمكن أثبات الضرر الواقع على الزوجة من زوجها    
 ن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص و تقدير قضاة الموضوع.أ ،من المقرر قانونا .3

أن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في طلب الطلاق قبل  _من قضية الحال_و متى تبين 
ه فان و علي خول يلحق ضررا معنويا بالمستأنفةالدخول غير ثابت و أن عدم إتمام الزواج بالد

   2وجة قبل الدخول و الحكم بتعويضها طبقوا صحيح القانونقضاة المجلس بقضائهم بطلاق الز 
ا هذ ،اعتبرت المحكمة العليا أن عدم إتمام الزواج بالدخول يشكل سببا من أسباب التطليق    

ة فالقاضي هنا بالإضافة إلى الحكم بالتطليق مكن الزوج ،لما قد يأتي به من ضرر معنويا للزوجة
 :التي تقول  .جأمكرر من ق. 33، و بذلك طبق المادة تعويض

 .«يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بها  »
خالف و ا قضت بقرار ماها و لكن في قرار أخر مشابها لهذفهنا المحكمة العليا وفقت في قرار    

 :جاء في القرار 
 غير ملزمين بذكر النصوص القانونية بقدر ما هم ملزمين بعدم مخالفتها. ،حيث أن القضاة .8

 ،لدعوىأنه ثبت للمجلس من وقائع ا فالقرار المطعون فيه ذكر في أسبابه ،لكإلى ذ بالإضافة   
و عدم  ،ب الطلاق و قبل الدخول غير ثابتةأن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف عليه في طل

لا الضرر ما هي إ لك فمسألة، و مع ذقد يلحق أضرار معنوية للمستأنفة دخولإتمام الزواج بال

                              
  304جويلية, العدد الثاني ، ص73، بتاريخ303385قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  1
 339، عدد خاص، ص 79/53/7444،  بتاريخ 379493المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية ، قرار رقم  2
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مر الأ ،الموضوع مما يجعل الوجه غير مؤسسمن اختصاص و تقدير قضاة  ،مسألة موضوعية
 .1الذي يتعين معه رفض الطعن

يض أم ا الضرر يستحق التعو ن هذإن كا ،ترجع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الضرر   
 يرتقي لكنه لا و عدم إتمام بالدخول يشكل ضررا، ا القرار رأى القاضي أن الزواج، حيث في هذلا

ا القرار جاء مخالف لما جاء به القرار و هنا نلاحظ أن هذ ،يستحق التعويض إلى الضرر الذي
 .58القضائي رقم 

 تقبل إلا لا خول،لتطليق من قبل الزوجة قبل الدأن دعوى طلب ا ،وقضاءمن المستقر عليه فقها  .3
فان القضاء بما يخالف هدا  ومن ثم  يجاب إلا إذا كان له سبب وجيه،ولا ،إذا كانت من وليها

 الشرعية.المبدأ يعد مخالفا للقواعد 
أن المجلس القضائي لما قضي بقبول دعوى الزوجة  _في قضية الحال_من الثابت  ولما كان

ت سلطة رغم أنها لازالت تح ،يكون قد خالف المبادئ الشرعية والحكم بتطليقها ،الغير مدخول بها
 .مسئولا عن إتمام الزواج أو تحمل نتائج المطعون فيه والذي يعد ،الولي المجبر
 .2لك استوجب نقض القرار المطعون فيهمتى كان ذ

يق للا تستطيع أن ترفع دعوى التط ،اعتبرت المحكمة أو الزوجة الغير مدخول بها أي البكر    
قوم هو الذي يقوم بتزويجها بما أنه ي ى أن الولي في الشريعة الإسلاميةبوجود وليها بناء عل إلا

بتزويجها فيستنتج انه يقوم بتطليقها أيضا ، و هذا المبدأ لم يحترمه المجلس و لهذا نقضت 
 المحكمة العليا هذا الحكم و اتبعت ما جاء في معالم الإسلام الكريم.

 .3لاق أو التطليق قبل البناء من طرف الزوجة و ليس من طرف الوليترفع دعوى الط .9
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 و ليس شرطا من شروطه فتستطيع المرأة في  ،زواج ركن من أركانهيعتبر الولي في عقد ال    
ت تطاعاس ن يكون أبواها أو أحد أقاربها فإذاو لا يشترط أ ،الزواج أن تختار أي أحدا يتولها عقد

 .ينطبق حتى على الطلاق ذه السهولة فهذا الشيءالمرأة أن تتزوج بكل ه
الذي يقول بأن ليس  ،(أعلاه3رقم )اجاء متناقض مع قررا أخر له ة العلياو هذا قرار المحكم    

 .للمرأة أن تطلق من دون وليها
  violation du principe du divoce مخالفة مبدأ التطليقفي  :الفرع الثاني 

لطلاق الذي هو ملك في عصمة ا الإسلامية فيخالف أحكام الشريعة  ، قذالقرار المطعون فيه .7
ها من بتطليق وبالتالي الحكم ،كل مراحل الخصام يطلب رجوع زوجتهالذي مافتئ في  ،الزوج

 .1ولا قانونالا مبرر له شرعا  ،طرف قضاة الموضوع
ى و مقتض ونانالقكام لقد أوكل المشرع مصير العشرة الزوجية إلى إرادة الزوج طبقا لأح    

لكن في المقابل  ،2ا تماشيا مع طبيعة الرجل الذي يغلب عليها الاتزان و الحكمةو هذ ،السنة
ا رفعا للضرر و على عكس ما جاء في القرار فلا إذا كان في هذ ،خول للمرأة الحق في التطليق

 يشترط أن يكون التطليق برضا الزوج
رة الزوجية معه و حقوقها مهضومة، ة متضررة من العشفيتم رغم معارضة الزوج طالما أن الزوج 

 ا القرار يعتبر أحد من إشكالات إثبات الضرر من حيث التطبيق .فما جاء به هذ
لقواعد فا لمن المقرر شرعا و قضاء أن الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخال .3

ثم فان  و من موجبة للاثباته شرعا،الأسباب ال إذا كان غير قائم على أحد الشرعية و القانونية،
 _ية الحالفي قض_و لما كان من الثابت  ،ا المبدأ يعد خرقا لقواعد الشرعيةالقضاء بما يخالف هذ

فان قضاة الموضوع  وجته في سائر مراحل النزاع و مع ذلك،أن الزوج تمسك بطلب إرجاع ز 
عية و ما فعلوا خرقوا قواعد شر فإنهم بقضائهم ك طلاق بين الزوجين بتظليم الزوجة،قضوا بال
  .قضائية
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  .1 لك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيهو متى كان ذ
و  ،تي يمكن أن تواجهها من طرف زوجهايعتبر التطليق سلاح في يد المرأة ضد الأضرار ال    

 ثبات،السبب معلل بأحد وسائل الإ و كان هدا ،بالتالي إذا توافرت لديها سبب من أسباب التطليق
معمول لو من بين الوسائل الإثبات ا ،فهنا يحكم لها القاضي بالتطليق حتى و بدون رضا الزوج

 حكم قضائي ضد الزوج. ،شهادة طبية بها في القضاء شهادة شهود،
و ه إذ أن مفهوم التطليق يرى أن مبدأ التطليق قد تم خرقه، من خلال ما سبق من الأحكام    

ليق طبطلب من الزوجة إذا ما توافرت سبب من أسباب الت فك الرابطة الزوجة من طرف القاضي،
على شرط أن تثبت الزوجة الضرر و أيضا بدون إرادة الزوج  ق.أ.ج، 33المنصوص في المادة 

غير أن ما جاء في الأحكام هو انه في حالة  ن كان غير موافق على هذا التطليق،أي حتى إ
 فقة الزوج بالتطليق فانه لا يتم و هذا خطأ.  عدم موا
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راسة من خلال تحليل و د -إليهبما وفقني الله -ولا و مباحثفي نهاية هذه الدراسة فص 
 كالتالي:أغلب جوانبه بحسب قدراتي إلى الوصول إلى جملة من النتائج مختصرة 

حيث  ق.أ.ج  35هذا ما انتهت به المادة عند كل ضرر معتبر  يقالمشرع أجاز للمرأة أن تطل-
على سبيل المثال و ليس الحصر. حالات الضررذكرت 

 رع قد وسع ، بما جاء فيها قبل تعديلها ،شو بمقارنة الصياغة الحالية للمادة نلاحظ أن الم-
أسباب، من دائرة الأسباب التي تخول للمرأة طلب ، و جعلها عشرة فجاء بأسباب أكثر

التطليق ، و منح الزوجة فرصا، و هذا لأنه يعمل على تكريس و حماية، جديدة تخول لها 
 حق طلب التطليق ، و جعله حقا أصيلا يقابل حق الزوج في إنهاء الزواج، أمام القاضي.

 دة كان شكلي فقط، لأنه كان و لاغير أن من الناحية التطبيقية فان هذا التوسيع في الما  
و هذا من الشيء الصعب حتى يكاد يكون مستحيلا  ،يزال المشرع يشترط إثبات المرأة للضرر

 ر حتى و ان، لأن في الخيأحيانا وبالتالي هذا التعديل لم يزد بشيء بالنسبة للزوجة المتضررة
 كانت فعلا متضررة فبعدم قدرتها على الإثبات لم يحكم لها بالتطليق. 

دات من التباين أو الاختلاف في الاجتها هناك نوع أننسبة لموقف الفقهاء و الشرع نجد لأما با
، و في بعض الأحيان نجد أن موافقهم متقاربة نوعا ما و هذا اهب الأربعةالفقهية بين المذ

.جتهاد و قد يحدث العكس كذلك أحياناع لاتساع مجال الاجرا
 .و لم يلزم بمذهب واحد ةالإسلاميلجزائري بأحكام الشريعة أخد المشرع ا

الوارد في التطليق هي أحكام غير قابلة للاستئناف إلا في جوانبها المادية ، و هذا  الأحكام
مانع للضرر الواقع على الزوجة، لأن طول مدة الإجراءات بسبب الاستئناف تؤدي إلى 

 الاستمرار في هذا الضرر.
مور لا أنه ترك الكثير من الأإغير أن يتضح أن المشرع الجزائري و بالرغم من نصه عليهم -

بهام و غموض ، مما نتج عنه تضارب في الأحكام ، دون تنظيم و إالمتعلقة بهما في حالة 
حكام و المسائل القضائية لذا وجب على المشرع غامضة و يذكر الألا توضيح ، مبهمة و 

لشك بأن بشكل دقيق لا يدع مجالا ل أن يتدارك الهفوات التي وقع فيها المتعلقة بالتطليق  ،
أمرا حاسما بشأن هذه المسألة نظرا خطورة الأمر المتعلق بالتطليق و توضيح بدقة  يتخذ

 ق.أ.ج. 35الأسباب المذكورة في المادة 
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ضرر عن الل ضرر معتبر نجد أنه لم يعط صورا و مثال على ذلك بالنسبة للتطليق لك
 حديده تاركا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي ، و لو علىالمعتبر شرعا ، و لم يبين معيار ت

 سبيل المثال شرعا مما قد ينتج كل ضرر معتبر  قانونا هو معتبر شرعا
التي إذا كان يرى نقص في المادة أو يود منه و  222قانون الأسرة يجد روحه في المادة -

 نص يعود القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية تفسير 
 35لات إثبات الضرر إلى سببين أولهما: سوء صياغة المشرع الجزائري للمادة ترجع إشكا-

 هعيوب ينتج عنه أن كل قاضي يفسر هذمن ق.أ.ج حيث احتوت فقراتها على العديد من ال
نلاحظ ف بالتاليو يحاول أن يسد الثغرات الموجودة حسب ما يظنه الأحسن  كيفهالمادة على 

الرابطة الزوجية لا يساوي حق الرجل في الطلاق بالإرادة كحق في فك هنا أن التطليق 
المنفردة.

 التوصيـــات و الاقتراحـــــات
, الاقتراحاتمن خلال دراسة هذا البحث يمكن أن يستخلص منه بمجموعة من التوصيات و 

 بعن الاعتبار: الأخذالتي يندوا أنه ضروري 
ركيك فكان من الأحسن أن تكون على  هذا لأن نص المادةمن ق.أ.ج  35تعديل نص المادة -

يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا لا سيما إذا كان من  )النحو التالي:
(بين الحالات التالية....

لكي يفهم من أول وهلة أن هذه الحالات على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر  و هذا  
باب على ه الأسلقدرة على الاستنتاج من فهم أن هذو تمكين لأي أحد ليس قانوني و لا يملك ا

 سبيل المثال و ليس الحصر.
خاصة لإنشاء قانون يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي لا سيما فيما يخص وسائل الإثبات ا-

بقانون الأسرة الجزائري، ليسهل على المتقاضين و كذلك على الطلبة الباحثين معرفة كيفية 
 الإثبات في القضايا الأسرية التي تحتاج إلى مواد قانونية تتماشى و طبيعتها الخاصة، 

، منفردةال بإرادتهالطلاق  الضرر، حتى تعادل ما منح للزوج من عدم الاشتراط للزوجة إثبات-
ا لان الزوجة في معظم الأحيان تعجز عن إثبات ضررها و هذا ما لاحظناه في المحاكم هذ

خير تتجه نحو الخلع .الألكي في  الجزائرية
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يعمل على وضع برامج الخاصة التطليق أو الطلاق بكل أنواعه يجب أن  إلىلتجنب الوصول -
د من تأكبعد أن يقبلوا امتحان و ي لإعداد المقبلين على الزواج و عدم السماح لهم بالزواج إلا

امج عائلية توضع بر أيضا حبذ لو  لمعنى الزواج بأسسه و قيمه،إستوعاب المقبلين على الزواج 
الشريعة  لىإو كيفية التعايش مع بعضهما و توجيههم  ،تساعد الزوجين على تحسين علاقتهما

 الإسلامية أين توجد على الأغلب حلول لمشاكلهم.
و في الأخير نأمل أن المشرع يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات و التوصيات السابقة حتى يمنح   

المرأة مكانتها و حقوقها الأساسية بما فيه الحق في الطليق الذي هو حاليا صعب المنال.



 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع

 



 قائمة المصادر والمراجع :

701 
 

 
 القرآن الكريم.
 السنة النبوية.

 : القوانين -1
المعدل و  0000فبراير  01الموافق ل 7201محرم عام 71المؤرخ في  00/00الأمر رقم . 7

ه و  7912يونيو 9ل  ه الوافق7202رمضان عام  9المؤرخ في  12/77المتمم لقانون رقم 
 70م ، العدد 01/00/0000المتضمن لقانون الأسرة الجزائري ، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

، يتضمن 0001فبراير سنة  00الموافق  7209صفر عام 71المؤرخ في  01/09قانون رقم. 0
  07قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية ،عدد

 الكتب: -2
حقوق الأولاد نفقة الأقارب  –الخلع  –الطلاق  الإسلام،حكام الأسرة في  حسين،أحمد فراج  .7

 .0002طبعة  للنشر،دار الجامعة الجديدة  القانونية،وفق لأحدث التشريعات 
فق و  الأقارب , نفقة-الأولادحقوق -الخلع-الطلاق الإسلام،أحكام الأسرة في أحمد فراج حسين،  .0

 .لأحدث التشريعات القانونية
، دار الكتب القانونية، دردشات للنشر و شرح قانون الأسرة الجزائريأحمد نصر الجندي، . 3

 . 0009البرمجيات، مصر، 
للنشر  دار الميسرة،الأحوال الشخصية الفقه الطلاق و الفسخ و التفريق و الخلعأمين نهاضة،  .2

 .0009ولى، و التوزيع و الطباعة,الطبعة الأ
الفقه المقارن للأحوال الشخصية , بين المذاهب الأربعة السنية و بدران أبو العينين بدران، . 0

 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت.  هب الجعفري القانون الزواج و الطلاقذالم
   .أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي بلحاج العربي،.1
 
 



 قائمة المصادر والمراجع :

701 
 

 
-الطلاق-الزواج-الخطبة-الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري,مقدمةبلحاج العربي، .1

ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الطبعة ،  (الزواج و الطلاق)، الجزء الأول الوصية-الميراث
 .0001الخامسة ،

المحكمة العليا و معلقا عليه بمادئ  50/52، قانون الأسرة ، مع تعديلات الأمر بلحاج العربي.1
 . (م م)،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة  2551-1611خلال أربعين سنة 

دار  ،شرح قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةبن شويخ رشيد: . 9
 . 0001الخلدونية، الطبعة الأولى  ،

سالم الشافعي، أحكام الأسرة، الخاصة  جابر عبد الهاديرمضان علي السيد السرنباصي، . 70
بالزواج و الفرقة و حقوق الأولاد في الفقه الإسلامي و القانون و القضاء دراسة لقوانين الأحوال 

 .0001، منشورات الحلبي القانونية  ، فرع أول، طبعة الشخصية في مصر و لبنان
كة شر )  -و الأمر المعجل له-المسير في شرح قانون الأسرة الجزائري سليمان ولد خسال،. 77

 ( .0070الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر العاصمة,الطبعة الثانية، 
 .، دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة مجلة المنتدى القانونيسميرة معاشي، . 70
امعية, الج، ديوان المطبوعات أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و أحكام الأسرة عربي بغتي،ال.73

0073. 
, ، ديوان المطبوعات الجامعيةأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و أحكام الأسرةعربي بغتي، ال.72

0073.  
 ،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديلعزيز سعد ،  عبد.70

 .0001دار هومة ،الجزائر،
 ,enyclopedia edition طبيعة أحكام انهاء الرابطة الزوجيةو اثر الطعن فيها،عمر زودة، .71

ben aknoune ,alge   . 
 



 قائمة المصادر والمراجع :

709 
 

 
الأحكام الفقهية و تبريرات  الزواج و الطلاق و تعدد الزوجات في الإسلام،غسان عشا، . 71

 .0002الطبعة العربية، دارالسافي ، الطبعةالأولى،  الكتاب المسلين المعاصرين
 ، ديوان المطبوعاتالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةفريحة حسين، . 71

 .0073الجامعية، الطبعة الثانية، سنة 
، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للكتب  شرح قانون الأسرة في الزواج و الطلاقفضيل سعد، . 79

  .7911، الجزائر
المعدل و المتمم بموجب الأمر )الأسرة ، دراسة تفسيرية  قانونلحسين بن شويخ أث ملويا ، .00
 ،. (2550فبراير  22المؤرخ في  50/52
مدعما باجتهاد المجلس الأعلى و المحكمة )المرشد في قانون الأسرة لحسين بن شويخ، . 07

 دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع  ، الجزائر.،  (2512الى سنة  1692العليا من سنة 
، دار هومة للطباعة الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالله مسعودي،  بدع.00

 . 0009و النشر و التوزيع، سنة 
الأحكام الاجرائية و الموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة لوعيل محمد لمين ، . 03

 . 0070الجزائر  دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ،،  و الجتهاد القضائي
عة ، دار الهومة للطبا المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائريلوعيل محمد لمين ، . 02

 .0001و النشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ،
 ، عالم الكتب الحديثة،اجتهادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصيةمأمون محمد يوسف، . 00
 .0070الأردن-اربد
، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية، لوجيز في الإجراءات المدنيةد ابراهمي، محم. 01

 . 0007بن عكنون الجزائر، الجزء الثاني ، طبعة 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع :

770 
 

 
دار النفائس للنشر و التوزيع، الزواج و الفرقة في الفقه الإسلامي، محمد عقلة ابراهيم، . 01

بيعة أحكام انهاء الرابطة الزوجية و اثر الطعن ط. عمر زودة، 0072الأردن، الطبعة الأولى، 
 .enyclopedia edition, ben aknoune,alge. فيها،
أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين و حقوق الأولاد في الفقه محمد كمال الذين أمام، . 01

يدة ، دار الجامعة الجدالاسلامي و القانون و القضاء دراسة لقوانين الأحوال الشخصية
  .  0001للنشر،

لة دار الهدى عين ملي ، التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسلاميةمنصورة نورة ، . 09
 .0070الجزائر، 

دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, ، الطلاق في المجتمع الجزائري،  ناجي بلقاسم علالي. 30
 .0073الجزائر، 

دراسة مقارنة مع قانون –أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية نصر سلمان ، سعاد سطحي، . 37
 .0003دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ،   -الأسرة

دار هومه للطباعة و النشر و  ،استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرةة، ديوسف دلان. 30
 .0077التوزيع ، الجزائر ، طبعة 

  : الرسائل و المذكرات -2
نيل شهادة ، مذكرة لالضرر كسبب لفك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائريحفيظة فضلة، . 7

الماجسيتير في القانون شعبة القانون الخاص تخصص قانون شؤون الأسرة جامعة سكيكدة كلية 
 .الحقوق و العلوم السياسية

وانين راسة مقارتة مع بعض القالإثبات باليمين في قانون المدني الجزائري دلعصامي عبد الله، . 0
، بحث لنيل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية ، جامعة الجزائر  القانون الفرنسيالعربية و 

 .7911، معهد العلوم القانونية و الإدارية ، بن عكنون سنة
 



 قائمة المصادر والمراجع :

777 
 

 
التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما بالاجتهاد يزيد عيسات بلمامي، ال.3

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع العقود و المسؤولية، جامعة  القضائي للمحكمة العليا
 . 0003- 0000الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 

 المجلات القضائية-0
 03، العدد 7913مجلة قضائية لسنة. 7
 07، عدد 7919مجلة قضائية لسنة  .2
 03،عدد   7919مجلة قضائية لسنة . 3
 0 2عدد  ، 7919مجلة قضائية لسنة .2
 ، عدد خاص 7999مجلة قضائية لسنة. 0
 00، العدد  7990مجلة قضائية لسنة . 1
 07، عدد7997مجلة قضائية لسنة . 1
 02عدد  ، 7997مجلة قضائية . 1
 00دعد، 7990مجلة قضائية لسنة . 9

 03، العدد  7990مجلة قضائية لسنة . 70
 07،العدد 7991مجلة قضائية لسنة. 77
 07، العدد 0007مجلة قضائية لسنة. 70
 07،العدد  0003مجلة قضائية لسنة . 73
 00عددال، 0001مجلة قضائية ، سنة. 72
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رس الموضوعاتهف  
 



فهرس الموضوعات 

113 

الفهرس

ح-أ.………………………………………………………………المقدمة

حالات الضرر المجيزة للزوجة طلب التطليق :الفصل الأول

 31المبحث الأول: حالات الضرر المادي المجيزة للزوجة طلب التطليق......................

31...................................................الإهمالالتفريق بسبب  :المطلب الأول

31........................................................الإنفاقعدم التفريق ل الأول:الفرع 

31...............................................لهجر في المضجع التفريق ل  :الفرع الثاني

22...........................نفقة ون عذر و لالغيبة بعد مرور سنة بدالتفريق ل :رع الثالثالف

22................................مخالفة الأحكام في قانون الأسرة الجزائري :المطلب الثاني

22....................................أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة  :الفرع الأول

21........................................الشروط المتفق عليها في عقد الزواج :الفرع الثاني

13......حالات الضرر المعنوي المجيزة للزوجة طلب التطليق............... :المبحث الثاني

13...............................التفريق القضائي بسبب سوء العشرة الزوجية :المطلب الأول

13................................................الشقاق المستمر بين الزوجين :الفرع الأول

12........................................التفريق القضائي للمساس بالسمعة :المطلب الثاني

12.......................الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشف الأسرة :الفرع الأول

11......................................................ارتكاب فاحشة معينةالفرع الثاني:  



فهرس الموضوعات 

114 

11..................................................المبحث الثالث: كل ضرر معتبر شرعا

11.................................الإسلاميالمطلب الأول:الضرر المعتبر شرعا في الفقه 

11...........................في القانون ضرر المعتبر شرعاكل : المطلب الثاني

44.........................................معوقات إثبات الضرر الفصل الثاني:

11...........................................................الإثباتوسائل المبحث الأول:

11...........................................................المطلب الأول: القواعد العامة

05........................................................الكتابية الأدلة إبلاغ :الفرع الأول

03......................................................التحقيق  إجراءاتتفيد  :الفرع الثاني

02....................................................التحقيق إجراءاتتسوية  :الفرع الثالث

02...................................................التحقيق إجراءاتبطلان : الفرع الرابع 

01.........................................................المطلب الثاني: القواعد الخاصة

01...............................................................الفرع الأول: شهادة شهود

02......................................................................الفرع الثاني: الخبرة

05............................................................الفرع الثالث: الانتقال للمعاينة

08......................................................................الفرع الرابع: اليمين

25.....................من وقوع الضرر لسلطة التقديرية للقاضي في التثبتالمبحث الثاني: ا

25..............السلطة التقديرية المقيدة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر :المطلب الأول



فهرس الموضوعات 

115 

23..................................................................عدم النفقة :الفرع الأول

21............................العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج :الفرع الثاني

الحكم على الزوج جريمة فيها المساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة  :الفرع الثالث
25...........................................................................العشرة الزوجة

25...................................سنة بدون عذر و لا نفقة رالغيبة بعد مرو  :الفرع الرابع

21..............................مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج :الفرع الخامس

55.............السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في التثبت من وقوع الضرر :الثانيالمطلب 

55........................................................الهجر في المضجع :الفرع الأول

53............................................................الفاحشة المبينة :الفرع الثاني

51..............................................الشقاق المستمر بين الزوجين :الفرع الثالث

50.......................................................الضرر المعتبر شرعا :الفرع الرابع

58...................................................المبحث الثالث: معوقات إثبات الضرر

58................................الضرر من حيث النصوص إثبات إشكالات الأولالمطلب 

58............................................................الإنفاقفي عدم  :الفرع الأول

85.......................في العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج :الفرع الثاني

83...................................................في الهجر في المضجع :الفرع الثالث

82..................................ر و لا نفقةالغيبة بعد مرور سنة بدون عذ :رابعالفرع ال

81....................................................ارتكاب فاحشة مبينة :الفرع الخامس



فهرس الموضوعات 

116 

81................................الضرر من حيث التطبيق إثبات إشكالات :المطلب الثاني

81.........................................................في تناقض الأحكام :الفرع الأول

85....................................................التطليق في مخالفة مبدأ :الفرع الثاني

15الملاحق................................................................................

351الخاتمة...............................................................................

355.........................و المراجع..................................... قائمة المصادر

333الفهرس ..............................................................................



المـــــلـخــــــص

و نظرا لكل ما قيل في  و علاقة زوجية تليق برقي الإنسان،فالزواج هو أساس الأسرة و رابطة مقدسة    
لسبب أو للأخر  لا أنه يثور النزاع بين الزوجين،إ داف السامية التي وضعها من أجلها،الزواج و الأه

ة المثلى لإنهاء هذا العقد, فشرع الطلاق ثم وضع الطريق الشرع العلاج المناسب لكل خلاف، فوضع
ري حالات انحلال و على هذه الشريعة الإسلامية نظم المشرع الجزائ ،لتجنب الوقوع فيما يغضب الله

أو باتفاق بين الطرفين أو بطلب من الزوجة و  ،فقد تكون إما بالإرادة المنفردة للزوج الرابطة الزوجية،
لزوجة حق إنهاء الرابطة ث نجد أن الشريعة الإسلامية و القانون أعطى لنتوقف في هذه الحالة الأخيرة حي

أما عن التطليق و الذي هو موضوع الدراسة فلا الشريعة و  ،سواء عن طريق الخلع أو التطليق الزوجية،
إذا توافرت الأسباب و المبررات التي تسمح للزوجة هذه  ،لا القانون أهمل حق المرأة في طلب التطليق

و التي تتمثل في القواعد  المذكورة في ق .ا.م.ا الإثباتلرخصة و استطاعة الزوجة إثباتها بكل وسائل ا
له  ا لم تقدم أمام القاضي فهذا الأخرإذ صة لكن هذه القواعد ليست لها معنىالعامة و أخرى القواعد الخا

ان تكون سلطة القاضي مقيدة حيث في بعض الأحي ،في دراسة الأدلة التي قدمتها الزوجة سلطة تقديرية
بالتطليق وهذا مصير أغلب قضايا التطليق حيث  يرفض طلب الزوجة أن يحدث فقد، كما قد تكون مطلقة

. في المحاكم و هذا ما لوحظالضرر  إثبات صعوبات في لمواجهة الزوجة نادرا نتيجة أصبح التطليق

بات التطليق ناتجة عن أسباب التطليق المذكورة هل إشكالات إث التالية: الإشكالية إلىو على هذا نتوصل 
 ق.أ.ج. أم عن سوء تقدير القاضي للضرر؟ 35في المادة 



Résume 

      Le mariage est le fondement de la famille et la Sainte Ligue et 

relation maritale digne de  l’être humaine et compte tenu de tout ce 

qui a été dit dans le mariage et les nobles objectifs ensemble pour elle, 

cependant des différend surgit entre les époux, pour une raison ou une 

autre,  quoique la charia a trouvé la solution idéal a chaque problèmes, 

puis mettons le moyen idéal pour terminer ce contrat de mariage ,ceux 

procédé  de divorce et la solution pour ne pas tomber dans les interdit, 

et c’est sur cette bas qui est  l’islam que le législateur algérien régit les 

cas de dissolution du mariage peut être soit particulier sera à l’époux, 

ou par accord entre les parties ou bien c’est pas  la demande de la 

Femme et on s’arrêter  sur ce dernier cas où la charia a donné à la 

femme le droit de mettre fin au mariage, que ce soit par divorce ou par 

dénonciation en ce qui concerne le divorce, qui fait l’objet de l’étude, 

ni la charia ni  le législateur ignore le droit des femmes à demander le 

divorce si les raisons et les justifications qui permettent a l’épouse de 

prouver cette licence par tous les moyens de preuve mentionnée dans 

le droit sans réspécte et prouvé par les régle générale ou les  règles les 

spécifiques, mais ces règles nom aucune valeur si elles ne sont pas 

présenté devant le juge dans ce dernier a l’autorité discrétionnaire 

pour examiné les éléments de preuve fournis par la femme, et cette 

autorité et tans temp absolut tans temp restreinte ce qui fait que parfois 

le juge peux refuse  la demande de divorce de la femme et 

malheureusement ces le cas pour la plupart des plupart des cas de 

répudiation en raison de difficultés de prouver le préjudice et  sesqui 

est qui est observé devant les tribunaux. 

     Et sur ceux, on arrive au problème suivant : esque les  

problématiques de prouver le préjudice  est du au raison de 

répudiation mentionnée dans l’article 53 du code algérien ou a la 

mauvaise estimation  du juge du préjudice? 
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